
منجزات نوعية ونتائج غير مسبوقة في السنوات الخمسة الأولى من تنفيذ »عُُمان 2040«

تحول استراتيجي في فلسفة العمل الرقابي عبر تقييم كفاءة استخدام الموارد الوطنية

10 مؤشرات تحقق مستهدفاتها لعام 2030.. ورصد 6 تحولات رئيسة لمسيرة التنمية

جذور معظم التحديات تعود إلى مرحلة التخطيط والتحضير المبكر

أولويات الربع الثاني تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز فرص التنمية بالمحافظات

إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي من أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة

ضرورة الاستعداد للتحولات العالمية المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد

نراقب مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق أطر آمنة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي

جلالته يهنئ رئيسي باراجواي وأنجولا
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الحياة .. رؤية

حاتم الطائي

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر
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مسقط- العُُمانية

بعــث حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان هيثم بن طارق المعظّـّـم- حفظه الله ورعاه- برقية 
تهنئــة إلى فخامة الرئيس بيدرو أليانا رئيس جمهورية باراجواي بمناســبة توليه مهام منصبه 
رئيسًًــا جديدًًا لبلاده. أعرب جلالة السُُّــلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بالتوفيق في 
قيادة شــعب بلاده الصديق، وتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار، ولعلاقات الصداقة بين 

البلدين اطراد التقدم والنماء.
كما بعث حضرة صاحب الجلالة السُُّلطان هيثم بن طارق المعظّمّ- حفظه الله ورعاه- برقية 
تهنئة إلى فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بمناسبة العيد الوطني 
لبلاده. وأعرب جلالة السُُّلطان عن أطيب تهانيه لفخامته ولشعب بلاده الصديق، متمنيًًا أن 

تشهد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدًًا من التطور والنماء.

مسقط- الرؤية

أكد حضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم 
بن طــارق المعظم- حفظه اللــه ورعاه- أن 
ما تحقق من منجزات في مسيرة تنفيذ رؤية 
»عُُمان 2040«، يمثــل »خطــوة في طريــق 
أطول، نمضي فيه بثبات، مستندين إلى قيمنا 
وهويتنــا، واثقين بأن القــادم يحمل لعُُمان 
وأهلهــا آفاقًاً أرحب من التقدم والازدهار«. 

جاء ذلك في الكلمة الســامية التي تصدرت 
تقرير الربــع الأول لرؤيــة »عُُمان 2040«. 
ونصــت الكلمــة على أنــه: »بعد خمســة 
أعوام من مسيرة رؤيــة عُُمان 2040، نجدد 
ثقتنــا بقــدرة هــذا الوطــن وأبنائــه على 
تحويــل الطموحات إلى واقــع، والتحديات 
إلى فــرص، والرؤى إلى منجزات تتجســد في 
حياة الناس ومســتقبلهم. وما تحقق خلال 
هذه المرحلة يمثل ثمرة عمل وطني مشترك، 

اســتلهم أهدافه من إيمان راسخ بأن التنمية 
الحقيقية تبدأ بالإنسان وتقاس بأثرها عليه. 
إن ما أُنُجز هو خطوة في طريق أطول، نمضي 
فيه بثبات، مســتندين إلى قيمنــا وهويتنا، 
واثقين بأن القادم يحمل لعُُمان وأهلها آفاقًاً 

أرحب من التقدم والازدهار«.
ويُوََُثِّقِ تقرير رؤيــة »عُُمان 2040« للأعوام 
)2021- 2025(، حصيلة الســنوات الخمس 
الأولى مــن تنفيــذ الرؤيــة، بالإضافــة إلى 

أبــرز التحديثــات والجهود في عــام 2026، 
مســتعرضًًا مــا شــهدته ســلطنة عُُمان من 
تحولات اقتصادية وتشريعية ومؤسسية، وما 
تحقــق من مشروعات وبرامج أســهمت في 
توسيع القدرات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز 
التنمية في المحافظــات، وتطوير الخدمات، 
إلى جانب رصد نتائج المؤشرات، واستشراف 
الفرص والتحديات التي ترسم ملامح المرحلة 

المقبلة.

مسقط- العُُمانية

أصــدر حضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن 
طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراســيم 

سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم ســلطاني رقم )102/ 2026( بإصدار قانون 

التشغيل في مركز عُُمان المالي العالمي
نحــن هيثم بن طارق ســلطان عُُمان. بعد الاطلاع 
على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مركز عُُمان 
المالي العالـمي الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 8/ 
2026، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا 
بمــا هــو آتٍٍ: المادة الأولى: يعمــل بأحــكام قانون 
التشــغيل في مركز عُُمان المالي العالمي المرفق. المادة 
الثانية: ينشر هذا المرســوم في الجريدة الرســمية، 
ويعمــل به من اليوم التــالي لتاريخ نشره. صدر في: 
30 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 10 من 

نوفمبر سنة 2026م.
مرسوم ســلطاني رقم )103/ 2026( بإصدار قانون 

التنظيم في مركز عُُمان المالي العالمي
نحــن هيثم بن طارق ســلطان عُُمان. بعد الاطلاع 
على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مركز عُُمان 
المالي العالـمي الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 8/ 
2026، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا 
بمــا هــو آتٍٍ: المادة الأولى: يعمــل بأحــكام قانون 
التنظيم في مركــز عُُمان المالي العالمي المرفق. المادة 
الثانية: ينشر هذا المرســوم في الجريدة الرســمية، 
ويعمــل به من اليوم التــالي لتاريخ نشره. صدر في: 
30 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 10 من 

نوفمبر سنة 2026م.

مرسوم ســلطاني رقم )104/ 2026( بإصدار قانون 
محاكــم مركــز عُُمان المالي العالمي نحــن هيثم بن 
طــارق ســلطان عُُمان. بعــد الاطلاع على النظــام 
الأســاسي للدولــة، وعلى قانون مركــز عُُمان المالي 
العالمي الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 8/ 2026، 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو 
آتٍٍ: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون محاكم مركز 
عُُمان المالي العالمي المرفق. المادة الثانية: ينشر هذا 
المرســوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم 
التــالي لتاريخ نشره. صدر في: 30 من جمادى الأولى 
سنة 1448هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2026م.

مرسوم ســلطاني رقم )105/ 2026( بتطبيق قانون 
الضريبــة التكميليــة على الكيانــات الأعضــاء في 
المجموعات متعددة الجنسيات في مركز عُُمان المالي 

العالمي
نحــن هيثم بن طارق ســلطان عُُمان. بعد الاطلاع 
على النظام الأســاسي للدولة، وعلى قانون الضريبة 
التكميليــة على الكيانات الأعضــاء في المجموعات 
متعددة الجنســيات الصادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم 70/ 2024، وعلى قانــون مركــز عُُمان المالي 
العالمي الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 8/ 2026، 
وبناء على مــا تقتضيه المصلحة العامة، رســمنا بما 
هــو آتٍٍ: المادة الأولى: تسري أحكام قانون الضريبة 
التكميليــة على الكيانات الأعضــاء في المجموعات 
متعــددة الجنســيات المشــار إليــه في مركز عُُمان 
المالي العالـمي. المادة الثانية: ينشر هذا المرســوم في 
الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
نشره. صدر في: 30 من جمادى الأولى سنة 1448هـ 

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2026م.

مسقط- العُُمانية

تلقّّى حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان هيثم 

بن طارق المعظّمّ- حفظه الله ورعاه- رسالةًً 
خطيّّةًً من أخيه صاحب السُُّمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس دولــة الإمارات 

العربية المتحدة الشــقيقة. تســلّمّ الرســالة 
معالي السّّــيد خالــد بن هلال البوســعيدي 
وزير ديوان البلاط السلطاني، خلال استقباله 

بمكتبه صباح أمس ســعادة الشيخ محمد بن 
مكتوم آل مكتوم سفير دولة الإمارات العربية 

المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُُمان.

الرؤية- مدرين المكتومية

كشــف معــالي الشــيخ غصن بــن هلال 
العلــوي رئيــس جهــاز الرقابــة الماليــة 
والإدارية للدولة عــن تحقيق مليار ريال 
عُُماني وفورات مالية، في ضوء قيام الجهاز 
بممارســة صلاحياتــه القانونية، ما أســهم 
في تصحيــح المســارات التنفيذية وإصلاح 

الاختلالات.
وقــال معاليــه- في حــوار خــاص مــع 
»الرؤيــة«- إن فلســفة العمــل الرقــابي 
تشــهد تحوالًا استراتيجيًًا يرتكز على تقييم 
كفاءة وفاعلية واستدامة استخدام الموارد 
الوطنية، موضحًًــا أن “رقابة الأداء” يمثل 

مُُحــركًًا رئيسًًــا لقيــاس جــودة الإنفــاق 
وتعديــل  مراجعــة  أن  كما  الحكومــي، 
أســهمت  والقوانين  التشريعــات  بعــض 
في تحقيــق وفــر مــالي مســتدام. وذكر 
معاليــه أن الجهاز ينظــر إلى المشروعات 
التنمويــة والكبرى بمنظــور رقابي حديث 
وشــامل يغطي دورة حياتها الكاملة؛ بدءًًا 
مــن الفكرة ودراســات الجــدوى، مرورًًا 
بالتعاقــد والتنفيذ، وصوالًا إلى التشــغيل 
وقيــاس العائــد التنموي. ولفــت معاليه 
إلى أن جذور معظــم التحديات تعود إلى 
مرحلــة التخطيط والتحــضير المبكر، كما 
أن عدم دقة تحديد الاحتياجات وضعف 
التصاميــم والتقديــرات الماليــة والزمنية 

تمثــل ثغرات في بعض المشــاريع. وشــدد 
معالي الشــيخ رئيس جهــاز الرقابة المالية 
والإداريــة للدولــة على أن ليس كل خلل 
أو ضعف في الأداء الحكومي يُعُد فســادًًا؛ 
حيث إن كثيرًاً مــن مواطن القصور تعود 
لأســباب تتصل بضعف التخطيط وغياب 
الرقابــة الداخليــة. وتحــدث معاليه عن 
الرقابة على الشركات التي تســاهم الدولة 
في ملكيتهــا، وقال إن الجهــاز يقوم بدور 
رقــابي متوازن على هــذه الشركات يُرُاعي 
طبيعــة النشــاط التجاري والاســتثماري، 
مــشيرًاً إلى أن مراجعة بعــض مشروعات 
العقــود والاتفاقيات الــكبرى قبل إبرامها 

يسم في تفادي المخالفات.

4 مراسيم سلطانية تتعلق بمركز 
عُُمان المالي العالمي

جلالته يتقى رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات

أكد أن الشراكة المجتمعية ساهمت في رصد العديد من التجاوزات

العلوي لـ»         «: مليار ريال وفورات مالية متحققة 
بفضل الجهود الرقابية المتواصلة

المقام السامي يؤكد المضي بثبات في تنفيذ رؤية »عُُمان 2040«

جلالة السلطان: القادم يحمل لعُُمان وأهلها آفاقًًا أرحب من التقدم والازدهار
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غصن بن هلال العلوي
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مسقط- الرؤية

أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق 
المعظم- حفظه الله ورعاه- أن ما تحقق من منجزات 
في مسيرة تنفيذ رؤية “عُُمان 2040”، يمثل “خطوة في 
طريــق أطول، نمضي فيه بثبات، مســتندين إلى قيمنا 
وهويتنا، واثقين بأن القادم يحمل لعُُمان وأهلها آفاقًًا 

أرحب من التقدم والازدهار”.
جــاء ذلك في الكلمة الســامية التي تصــدرت تقرير 
الربع الأول لرؤية “عُُمان 2040”. ونصت الكلمة على 
أنه: “بعد خمسة أعوام من مسيرة رؤية عُُمان 2040، 
نجدد ثقتنــا بقدرة هذا الوطــن وأبنائه على تحويل 
الطموحات إلى واقع، والتحديــات إلى فرص، والرؤى 
إلى منجزات تتجســد في حياة الناس ومستقبلهم. وما 
تحقــق خلال هــذه المرحلة يمثل ثمــرة عمل وطني 
مشترك، اســتلهم أهدافه من إيمان راسخ بأن التنمية 
الحقيقية تبدأ بالإنســان وتقــاس بأثرها عليه. إن ما 
أُُنجــز هو خطوة في طريق أطــول، نمضي فيه بثبات، 
مستندين إلى قيمنا وهويتنا، واثقين بأن القادم يحمل 

لعُُمان وأهلها آفاقًًا أرحب من التقدم والازدهار”.
ويو�ثـّق تقرير رؤيــة “عُُمان 2040” للأعوام )2021- 
2025(، حصيلة الســنوات الخمــس الأولى من تنفيذ 
الرؤيــة، بالإضافة إلى أبــرز التحديثــات والجهود في 
عام 2026، مســتعرضًًا ما شهدته ســلطنة عُُمان من 
تحولات اقتصادية وتشريعية ومؤسســية، وما تحقق 
من مشروعات وبرامج أســهمت في توســيع القدرات 
الإنتاجية والخدمية، وتعزيــز التنمية في المحافظات، 
وتطوير الخدمات، إلى جانــب رصد نتائج المؤشرات، 
واســتشراف الفــرص والتحديات التي ترســم ملامح 

المرحلة المقبلة.

4 فصول مُُترابطة

ويتــوزع التقريــر على 4 فصول مُُترابطة؛ يســتعرض 
الفصــل الأول المشروعــات مــن خلال 6 تحــولات 
رئيســة؛ وهي: التحول التشريعي، والتحول في تنمية 
القدرات الوطنية وجــودة الحياة، والتحول في نموذج 
التنميــة الاقتصادية، والتحول نحــو الاقتصاد المعرفي، 
والتحول في أدوار الحُُكومة والقطاع الخاص والُمُجتمع 
الـمدني، والتحول نحــو اللامركزية والتنميــة الُمُتوازنة 

للمُُحافظات.
ــص الفصــل الثــاني للمُُحافظــات، من خلال  ويُُخّصّ
اســتعراض مقوماتها ومشروعاتهــا وملامح التغير في 
أنشــطتها وخدماتهــا؛ في حين يتنــاول الفصل الثالث 
الـمؤشرات ومــا تعكســه مــن نتائــج واتجاهات بما 
يــفضي إلى تحقيق مُُســتهدفات الرؤيــة، أما الفصل 
الرابــع فيتجــه إلى اســتشراف الُمُســتقبل، من خلال 
قــراءة التحولات العالمية، وتحديــد الفرص والمخاطر 
الُمُرتبطة بها، ومدى اســتعداد سلطنة عُُمان للتعامل 
معها. ويتيح هذا التسلســل الانتقال من المشروعات 
إلى نتائجها على الُمُســتويين الوطنــي والمحلي، ثم إلى 
ما تفرضه المرحلة الُمُقبلة من مُُتطلبات واستعدادات 

وتطوير.

5 أعوام من التحولات

ويوضــح فصل المشروعات ما شــهدته ســلطنة عُُمان 
منــذ بدء تنفيذ الرؤية من تحولات تنموية ملموســة 
على جميــع الأصعدة، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية 
والمالية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتوجيه 
الموارد نحو بناء القدرات الوطنية، إضافة إلى توســيع 

القاعدة الإنتاجية.
ل أداء الناتج المحلي  ففــي الجانب الاقتصــادي، تحــّوّ
الإجمالي الحقيقــي من انكماش بنســبة 3.4% في عام 
2020 إلى نمو بنسبة 2.4% في عام 2025، وبلغ متوسط 
النمو الســنوي نحو 3.2% خلال الــفترة من 2021 إلى 
2025، بما يدل على استعادة النشاط الاقتصادي مسار 
النمو بعد التداعيات التي صاحبت جائحة كوفيد-19. 
وعلى مســتوى حجــم الاقتصاد، ارتفــع الناتج المحلي 
الإجمالي بالأســعار الثابتة من 34.48 مليار ريال عُُماني 
في عــام 2021 إلى 39.29 مليــار ريــال عُُماني في عام 

2025، بزيادة بلغت نحو %13.9.
وخلال الأعوام الأولى لتنفيذ رؤية عُُمان 2040، نُُفذت 
في الاقتصاد العُُماني مجموعة من البرامج والمشروعات 
الداعمــة للنمــو والتنويع الاقتصادي، شــملت برامج 
الاســتثمار والتنويع الاقتصــادي والاســتدامة المالية، 
إلى جانــب التوســع في مشروعات الطاقــة المتجددة 
التحويليــة،  والصناعــات  الأخضر،  والهيــدروجين 
والخدمــات اللوجســتية، والســياحة، وغيرهــا مــن 
القطاعات الواعدة. وأســهمت هذه الجهود في تعزيز 
القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ورفع مســاهمة 

الأنشطة غير النفطية في النمو.
وفي ســياق تعزيــز دور القطــاع الخاص في النشــاط 
الاقتصادي، ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج 
الـمحلي الإجمالي مــن 15.7% في 2020 إلى 16.8% في 
2025، حيث تشير الأرقام لعام 2025 تحقيق ما قيمته 

7,073.4 مليون ريال عُُماني.
وشــهدت بيئة الاســتثمار خلال الأعوام الأولى لتنفيذ 
رؤيــة عُُمان 2040، مجموعة مــن التطورات الداعمة 
لتعزيــز دور القطاع الخــاص، شــملت تطوير الأطر 
التشريعية المنظمة للاســتثمار والشراكة بين القطاعين 
العــام والخــاص، وإطلاق منصة “اســتثمر في عُُمان”، 
وتفعيــل نظام إقامة المســتثمر، وتوســيع مشروعات 
الشراكــة في عــدد مــن القطاعات، إلى جانب إنشــاء 
صندوق عُُمان المســتقبل، بما أسهم في دعم الاستثمار 

في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وارتفعت نســبة صــافي تدفقات الاســتثمار الأجنبي 
المباشر إلى الناتج الـمحلي الإجمالي من 2.9% في 2020 
إلى 4.5% في 2025. وواصلت عُُمان جذب الاستثمارات 
مــن مختلف دول العــالم؛ إذ ارتفع حجم الاســتثمار 
الأجنبي المباشر بنســبة 6.4% بنهايــة الربع الأول من 
عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليصل 
إلى 32 مليــارًًا و197 مليون ريال عُُماني. ويشير ارتفاع 
الرصيد إلى استمرار تراكم الاستثمارات الأجنبية القائمة 

في الاقتصاد الوطني.
وفي مســار الاســتدامة المالية، انخفضت نسبة الدين 
العــام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.9 % في 2020 
إلى 34.6% في 2025 بتحســن بلــغ 33.3 نقطة مئوية، 
بالتوازي مع تحسٌٌّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُُمان 
لــدى وكالات التصنيف الائتماني الدوليــة مثل وكالة 
»فيتــش« مــن BB- إلى BBB- وعودته إلى مســتوى 
الجدارة الاســتثمارية، كما أســهم هــذا الانخفاض في 
الحــد من أعباء خدمــة الدين العام، وتوســيع الحيز 
المالي المتاح لتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية 
والتنموية. وانعكس كذلك تحســن الـمؤشرات المالية 
وتراجع مســتويات المديونيــة على الجدارة الائتمانية 
لســلطنة عُُمان، بالتوازي مع استمرار الانضباط المالي 

وتطوير إدارة الالتزامات الحكومية.
ودعمت مجموعة من الإجراءات هذا المســار، أبرزها 
تنفيــذ خطة التوازن المالي وبرنامج الاســتدامة المالية، 
وتحسين إدارة محفظة الدين، والاستفادة من الفوائض 
الماليــة في خفض الالتزامــات، إلى جانب تعزيز كفاءة 
الإنفــاق وتنمية الإيــرادات العامة. وأســهمت هذه 
الإجراءات في ترســيخ الاســتدامة المالية وتعزيز قدرة 

المالية العامة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
 وفي مسار الاســتدامة البيئية، ارتفعت نسبة استهلاك 
الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة من نحو 
الصفــر في 2020 إلى 9% في 2025، وتزامن هذا التقدم 
مــع دخول عــدد من مشروعــات الطاقــة المتجددة 
مرحلة التشغيل التجاري، ولا سيما مشروعات الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، مما أسهم في زيادة مساهمة 

الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
وفي مجــال الابتكار، تقدمت ســلطنة عُُمان في مؤشر 
الابتكار العالمي من المرتبة 84 في 2020 إلى المرتبة 69 

عالميًًا في 2026.

6 تحولات نوعية

كما استعرض التقرير ما أسهمته هذه المشروعات من 

تحولات مــن خلال 6 تحولات رصدهــا التقرير، وما 
أضافتــه من قدرات إنتاجية وخدمات عامة وتقنيات 
وفرص اقتصادية، ومدى تكاملها في دعم الانتقال من 

مستهدفات الرؤية إلى نتائج قابلة للقياس.
ففي التحول التشريعي تم تحديث النصوص وتنظيم 
الأســواق والخدمات، وتوضيــح الأدوار، وتهيئة بيئة 
أعمال أكثر اتســاقًًا لتنفيذ السياســات والمشروعات. 
ويرصد التحــول في تنمية القــدرات الوطنية وجودة 
الحياة الاســتثمار في الانسان من خلال توسيع المرافق 
والخدمات، وتطوير محتوى التعليم، وتنمية المهارات 
المهنية والبحثية، وتوثيق الصلة بين المعرفة والممارسة؛ 
حيث بلغ عدد المباني المدرســية المكتملة خلال هذه 

الفترة 49 مبنى حتى نهاية 2025.
وفي التأهيل المهنــي، تم ترخيص 11 وحدة وتصنيف 
822 مهنة ضمن المهن المشمولة باشتراطات الاعتماد 
المهني. أما في جانب الرعايــة الصحية، فقد افتتحت 
خلال الأعــوام الخمــس الأولى من تنفيــذ الرؤية 68 
مؤسســة صحية، موّزّعــة على المحافظات لتوســيع 
ص وتعزيز  الوصول إلى الخدمة ورفع مســتوى التخّصّ

الجاهزية الوطنية.
وأُُعيــدت هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية 
ابتــداءًً من عام 2021، وشــملت برامجهــا ومنافعها 
أكثر من 3.3 مليون مســتفيد، وتشمل هذه المنظومة 
منافع الطفولة وكبار الســن والأشخاص ذوي الإعاقة 

والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر.
وفي التحــول في نمــوذج التنميــة الاقتصادية، حققت 
ســلطنة عُُمان تحّوّلات نوعية في نموذجها الاقتصادي 
خلال الربــع الأول مــن تنفيــذ رؤيــة عُُمان 2040، 
مُُســتندةًً إلى قاعــدة تنموية متينة وأصــول إنتاجية 
لت على مدى خمسة عقود من  وبنية أساســية تشــّكّ

النهضة الحديثة.
ويســتعرض التقرير مشروعات الاســتثمار والتمويل 
الموجــه للإنتاج، وهــي المشــاريع التي تهيــئ بيئة 
الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وتطور 
أدوات الإقــراض والتمويــل، وعززت إعــادة تنظيم 
بنك التنمية في عــام 2023 من قدرته على أداء دوره 
كمُُحفز للتمويل التنمــوي، بعدما رُُفع رأس ماله من 
100 مليون إلى 500 مليون ريال عُُماني، بزيادة قدرها 
400%. كما ارتفع ســقف التمويــل للمشروع الواحد 
من مليون إلى 5 ملايين ريال عُُماني، مع إمكانية رفعه 
إلى 7.5 مليــون ريــال عُُماني للمشروعــات النوعية، 
ــع نطاق التمويــل الُمُتاح للمشروعات  الأمر الذي وّسّ
الإنتاجيــة، ورفع قدرتها على تنفيذ اســتثمارات أكبر 

وأكثر تأثيًرًا في النشاط الاقتصادي.
ومن أبرز مشروعات منتجات الطاقة والبتروكيماويات 
إنشــاء محطــة “عبري 2” للطاقــة الشمســية التي 
دخلــت مرحلة التشــغيل في عــام 2021 بقدرة 500 
ميجــاواط، تلتها محطتا “منــح 1” و”منح 2” للطاقة 

الشمســية في عــام 2025 بقــدرة إجماليــة بلغــت 
1000 ميجــاواط، بالإضافــة إلى مشروعات المنتجات 
الصناعية والتحويليــة والتعدينية، حيث عزز مجمع 
لوى للصناعات البلاستيكية القدرة المحلية على إنتاج 
البولي إيثيلين والبــولي بروبيلين، في حين يعمل مصنع 
“سانفيرا” للكربون على تحويل المنتجات البترولية إلى 

فحم كوك بترولي مكلس. 
وتأتي مشروعات الإنتاج الغذائي مثل مشروع “مروج” 
الــذي يربط منتجي الحليب في محافظة ظفار بمراكز 
التجميــع والتصنيــع، وأضافت صوامــع صحار قدرة 
تخزينية تدعم انتظام إمدادات الحبوب.  ومشروعات 
المنتجــات الدوائية والأمن الــدوائي، من بينها مصانع 
“فيلكس” و”ميناجين” و”ظفار” للصناعات الدوائية.

الاقتصاد المعرفي

وفي التحــول نحــو الاقتصــاد المعــرفي، اّتّســع نطاق 
المشروعــات التقنية مــن رقمنة الإجــراءات وتطوير 
شــبكات الاتصــالات إلى بناء أصول وقــدرات وطنية 
في الفضاء والحوســبة واســتضافة البيانــات والذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشــياء والمدفوعــات الرقمية، 

وتطوير قدرات الأمن الإلكتروني.
ومن أبــرز المشروعات التي ظهــرت في هذا التحول، 
مينــاء “إطلاق” الفضــائي بالدقــم الــذي نفذ مهمة 
ـّة “الدقم 2” في  “الدقــم 1” في عــام 2024، ثم مهم�
عام 2025، بما أتاح اختبار إجراءات الإطلاق والسلامة 
والتنســيق الفني واللوجســتي في موقــع عُُماني. كما 
أُُطلق القمران “أمان 1” و”أو إل-1”، لتّتّسع مشاركة 
القطــاع الخاص إلى امتلاك أصول فضائية وتشــغيلها 

وتطوير الخدمات المرتبطة بها.
كما ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء من 
11 شركة في عام 2023 إلى 26 شركة بنهاية عام 2025، 
ونمــت اســتثمارات القطاع الخاص في قطــاع الفضاء 

بنسبة 270% خلال الفترة ذاتها.
ويســتهدف مشروع الجينــوم الــعُُماني، الذي بدأ في 
عــام 2024، توظيف البيانات في بنــاء مرجع وطني 
للخصائــص الوراثيــة للســكان. ويشــمل تطويــره 
صة وبنكًًا حيويًًا لحفظ العينات، إلى  مختبرات متخّصّ
جانب قواعد البيانات وأدوات التحليل. وتجمع هذه 
نات بين علــوم الجينوم والحوســبة والإحصاء،  المكّوّ
لإنتــاج معرفــة محلية تســاعد على فهــم الأمراض 

الوراثية وتطوير البحوث والخدمات الصحية.
وتطرق التقرير إلى التحول في دور الحكومة والقطاع 
الخــاص والمجتمــع المدني، حيــث دخلــت التنمية 
مرحلــة جديدة مع انطلاق رؤية عُُمان 2040، ركزت 
على اســتدامة النمو وتعظيم الاستفادة من الأصول 
والموارد والقدرات الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع 
الخاص والمجتمع المدني في تحقيق الأهداف الوطنية.
ــدت هــذه العلاقــة في اتســاع المشــاركة في  وتجّسّ

ــع أدوار  ملكيــة الشركات وتقديــم الخدمات، وتوّسّ
المؤسسات المهنية والمجتمعية في التأهيل والترخيص 
المهني وتقديم المســاندة الاجتماعية. ودعم التمكين 
الحكومي هــذه الأدوار من خلال الأطــر التنظيمية 
والتعاون الفّنّي والدعم وتخصيص الأصول، بالتوازي 
مع تطويــر إدارة الموارد والرقابــة. وبذلك أصبحت 
خبرة القطاع الخاص ومعرفة المؤسســات المجتمعية 
باحتياجــات الممارسين والأسر أكثر حضــورًًا في تنفيذ 

الأعمال وخدمة الاقتصاد والمجتمع.
ومن أبــرز الأمثلــة على هذا التحــول، التخارج من 
الشركات الحكومية الذي فتح المجال لمشاركة الأفراد 
وشركات القطــاع الخاص وتحفيز الاســتثمار المحلي 
والأجنبــي من خلال الطروحات العامة وبيع حصص 

استثمارية.

التحول نحو اللامركزية

واســتعرض التقرير التحول نحو اللامركزية والتنمية 
المتوازنة للمحافظات؛ حيث اّتّسع دور المحافظات في 
تحديد هــذه الأولويات وإعداد المشروعات ومتابعة 
تنفيذها، بالتنســيق مع الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص والمجتمع المحلي، مســتندًًا إلى قاعدة إدارية 
وخدمية وبنية أساســية تطورت عبر مراحل التنمية 
الســابقة، وإلى معرفــة محلية تســاعد على توجيه 

الموارد وفق الاحتياجات.
ل إطارًًا أوضح مع صدور نظام  واكتســب هذا التحّوّ
المحافظات والشؤون البلدية وقانون المجالس البلدية 
في عام 2020، ثّمّ نظام المحافظات في عام 2022، وما 
أعقبه من اســتكمال للهيــاكل الإدارية للمحافظات. 
ــع هذا الإطار نطــاق العمل الـمحلي في إعداد  ووّسّ
الخطط والميزانيــات، وتنفيذ المشروعــات الإنمائية، 
ومتابعة الأنشطة والخدمات، وتنمية الموارد المحلية.
ويخصــص التقريــر فــصالًا للتنميــة في المحافظات، 
مستعرضًًا مقوماتها الاقتصادية ومشروعاتها وملامح 
التغير في أنشطتها وخدماتها خلال الفترة. ويبرز هذا 
المســار اتســاع دور المحافظات في تحديــد أولويات 
التنميــة وإعــداد المشروعات، بالتــوازي مع تطوير 
الصلاحيــات وتعزيــز أدوات التمويــل المخصصــة 

للتنمية المحلية.
وانعكــس هذا التحول في تنامــي دور المحافظات في 
قيادة التنمية المحلية، وربط المشروعات بالاحتياجات 
الفعليــة للمجتمعــات، وتطوير الخدمــات والبنية 
ذ  الأساســية والبيئــة الحضرية. ولم تعــد التنمية تُُنّفّ
وفق نموذج موحد في جميع المحافظات، بل أصبحت 
ترتكــز على المزايا النســبية لكل محافظــة؛ فعززت 
المحافظات الساحلية اســتثماراتها في الموانئ والثروة 
ـّزت المحافظات  الســمكية والســياحة البحرية، ورك�

ذات الثروات الزراعية على الإنتاج والتصنيع الغذائي، 
فيما توســعت المحافظات الغنية بالموارد المعدنية في 
التعدين والصناعات المرتبطة به، واتجهت محافظات 
أخــرى إلى الطاقة المتجددة والخدمات اللوجســتية 

والسياحة، وفق المقومات التي تمتلكها.
كما يوضح التقريــر تعزيز دور المحافظين والمجالس 
البلدية في تحديد الأولويات التنموية ومتابعة تنفيذ 
المشروعات، بما جعل التنمية أكثر ارتباطًًا باحتياجات 
الســكان، وأكثر قدرة على الاســتفادة مــن إمكانات 
ــخ دور المحافظات بوصفها شريكًًا  كل محافظة، ورّسّ
فــاعالًا في تحقيــق تنميــة أكثر توازنًًا وشــموالًا على 

مستوى سلطنة عُُمان.

رصد التقدم ومتطلبات التحسين

ويقــدم التقريــر قــراءة لنتائج الـمؤشرات، بما يتيح 
متابعــة التقدم نحو مســتهدفات الرؤيــة وتحديد 
المجالات التي تتطلب مزيدًًا من التطوير، مستعرضًًا 
قراءة تحليليــة لأداء مؤشرات الرؤية، تتناول القراءة 
المرجعيــة وأحــدث قــراءة متاحــة والمســتهدفات 
المحــددة لكل مؤشر، إلى جانــب تحليل اتجاه الأداء 

والعوامل المرتبطة به.
وتراعــي قــراءة النتائــج تبايــن طبيعــة المؤشرات 
ومنهجيــات احتســابها؛ إذ يُُقاس التقــدم في بعضها 
بتحســن الترتيب أو ارتفاع القيمة، في حين يُُقاس في 
مؤشرات أخرى بانخفاض النسبة أو استقرارها ضمن 

نطاق محدد.
وتُُظهــر نتائج مؤشرات رؤيــة “عُُمان 2040” تقدمًًا 
ملموسًًــا نحو تحقيق المســتهدفات الوطنية، وتؤكد 
أثر الجهود والإصلاحات والبرامج والمبادرات المنفذة 
خلال الخطة الخمسية العاشرة )2021- 2025(، التي 
مّثّلت أول خطة تنفيذية للرؤية، ولا سيما في مجالات 
الاســتدامة المالية، وبيئة الاستثمار، وتنمية رأس المال 
الــبشري، والحوكمة، والتحول الرقمي. وقد ســجلت 
المؤشرات تحســنًًا في عدد من المجــالات الاقتصادية 
والاجتماعية والمؤسســية والبيئية، بما يعزز جاهزية 
ســلطنة عُُمان للانتقال إلى المرحلة التالية من تنفيذ 

الرؤية.
وبّيّنت النتائج تفاوت مستويات الإنجاز في مؤشرات 
الرؤية؛ فقد حققت 10 مؤشرات مســتهدفاتها لعام 
2030؛ وهــي مؤشر الحريــة الاقتصاديــة في العالم، 
ومؤشر ســنوات الحياة الصحية المتوقع عند الولادة، 
ومــؤشر الإنفاق العــام إلى الناتج الـمحلي الإجمالي، 
ومؤشر تنمية الشــباب، ومؤشر نسبة عجز أو فائض 
الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر نسبة عجز 
أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
ومؤشر نســبة إجمالي الدين العــام إلى الناتج المحلي 
الة بحلول  الإجمالي، ومؤشر توافر قيادة اقتصادية فّعّ
عــام 2021، ومــؤشر اللامركزية القائمــة بحلول عام 

2022، إلى جانب مؤشر تنفيذ نظام التسلسل الهرمي 
للتجمعات السكانية بحلول عام 2022.

وفي الوقت نفسه، اقتربت مؤشرات أخرى من تحقيق 
مســتهدفاتها لعام 2030، من بينها متوســط ترتيب 
الجامعــات العُُمانيــة ضمن أفضــل 500 جامعة في 
تصنيــف QS، ومعدل نمو إنتاجيــة العمالة، ومؤشر 

الأداء البيئي.
وواصل عدد من المؤشرات التحسن نحو المستهدفات 
في نطــاق واســع مــن المجــالات؛ أبرزهــا: الابتكار، 
وتنافســية المواهب، والتنمية البشرية والاجتماعية، 
والحوكمــة، والتحول الرقمي، والاســتثمار، والتنويع 
الاقتصــادي، والطاقة المتجــددة. وفي المقابل، حافظ 
عــدد من المؤشرات على مســتويات مســتقرة، فيما 
أظهرت مــؤشرات أخرى الحاجــة إلى تعزيز الجهود 

وتسريع وتيرة التحسن.
ل هذه المنجزات قاعدة مهمة للخطة الخمسية  وتشّكّ
الحاديــة عشرة )2026-2030(، التي تركز على البناء 
على المكتســبات المتحققة، والحفاظ على مستويات 
الأداء الإيجابية، وتسريــع وتيرة الإنجاز في المؤشرات 
التي لم تحقق مســتهدفاتها أو التــي تتطلب مزيدًًا 
من التحســن، بما يدعم استدامة التقدم ويزيد فرص 

تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية “عُُمان 2040”.

الربع الثاني

ومع دخول الرؤية ربعهــا الثاني بالتزامن مع الخطة 
الخمســية الحادية عشرة للأعــوام )2026- 2030(، 
يُُبرز التقريــر مجموعة من الأولويــات التي تتطلب 
مواصلة العمل، تشــمل: الحفاظ على التقدم الُمُحرََز، 
وتسريع التحسُّّن في المجالات التي لا تزال بحاجة إلى 
تطوير، واســتكمال المشروعات الممتدة، ورفع كفاءة 
تشغيل الأصول والخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع 

الخاص، وتعزيز فرص التنمية في المحافظات.
كما يُُســلِِّط الضوء على أهمية الاســتعداد للتحولات 
العالميــة المتســارعة في مجالات الــذكاء الاصطناعي 
والطاقــة والمعــادن وسلاســل الإمداد والمنــاخ، وما 
تفرضه من فرص ومخاطر مترابطة. ويتطلب التعامل 
معها تعزيز المهارات والكفــاءات الوطنية، وتعميق 
التصنيع المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وربط 
البحــث العلمــي باحتياجــات الإنتــاج والخدمات، 
وتعزيز قدرة المؤسسات والشركات على التكيف مع 

المتغيرات.
ويقدم التقرير، في مجملــه، حصيلة الأعوام الخمس 
الأولى بوصفها نقطة قياس لما تحقق وأساسًًا لما يمكن 
البناء عليه في المرحلة المقبلة؛ حيث تتجه الأولويات 
نحو توســيع أثر المشروعات القائمة، وتعزيز تنافسية 
الاقتصاد واســتدامته، وترســيخ التنمية المتوازنة؛ بما 
ينعكــس على الإنســان والمجتمع والوطــن، ويدعم 

تحقيق تطلعات رؤية “عُُمان 2040”.

5 أعوام من التحول والتقدم.. و10 مؤشرات تحقق مستهدفاتها لعام 2030

جلالة السلطان: نمضي بثبات في تنـــــــــفيذ رؤية »عُُمان 2040«.. والقادم 

يحمل لعُُمان وأهلها آفــــــــــــــاقًًا أرحب من التقدم والازدهار
6 تحولات رئيسة تضمنها التقرير شكلت ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية

3.2 % متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32.1 مليار ريال

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وارتفاع مساهمتها إلى 9 % من إجمالي الاستهلاك

توجيه الموارد نحو بناء القدرات الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 39.2 مليار ريال في 2025

تحسُّّن التصنيف الائتماني وعودته إلى مستوى الجدارة الاستثمارية

خفض الدين العام إلى 34.6 % من الناتج المحلي الإجمالي

التقدم إلى المرتبة 69 عالميًًا في مؤشر الابتكار العالمي

افتتاح 68 مؤسسة صحية بالمحافظات خلال 5 سنوات

3.3 مليون مُُستفيد بعد هيكلة 
أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

أولويات الربع الثاني تستهدف توسيع مشاركة 
القطاع الخاص وتعزيز فرص التنمية بالمحافظات

توسيع نطاق التمويل للمشروعات الإنتاجية 
من بنك التنمية وصوالًا إلى 7.5 مليون ريال

270 % نموًًا بالاستثمارات الخاصة 
في الفضاء.. و26 شركة بالقطاع

تمكين المحافظات من تحديد 
الأولويات التنموية وتنفيذ المشروعات

ضرورة الاستعداد للتحولات العالمية المتسارعة 
في الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد

تأكيد أهمية تعزيز 
المهارات والكفاءات 

الوطنية، وتعميق 
التصنيع المحلي

الخطة الخمسية الحادية 
عشرة تنطلق بالبناء على 

المكتسبات وتسريع 
الإنجاز والاستعداد 
للتحولات العالمية
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مسقط- العُُمانية

اســتقبل معــالي الشــيخ عبدالعزيز بن 
عبداللــه الهنائي الســفير المتجول، أمس، 
بديــوان عــام وزارة الخارجية، ســعادة 
تشــاي جون المبعوث الخــاص للحكومة 

الصينية إلى الشرق الأوسط.
وجــرى خلال المقابلــة بحــث عدد من 
الموضوعــات ذات الاهتمام المشترك، وفي 
مقدمتهــا نتائج زيارة الدولــة التاريخية 
التي قــام بهــا حضرة صاحــب الجلالة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه 
الله ورعاه- إلى جمهورية الصين الشعبية 

الصديقة، ولقائه بفخامة الرئيس شي جين 
بينــغ، رئيس جمهورية الصين الشــعبية، 
وســبل تحقيق تطلعــات قائدي البلدين 
لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين 

والشعبين الصديقين.
كما اســتعرض ســعادة المبعوث الخاص 
للحكومــة الصينيــة إلى الشرق الأوســط 
تطلعات بلاده من الجولة الإقليمية التي 
يقوم بها، وموقفها من الأوضاع في الخليج 
والجزيــرة العربيــة وتداعياتهــا الأمنية 
الخــطيرة على العــالم، مؤكدًًا اســتعداد 
جمهوريــة الــصين الشــعبية للعمل مع 
ســلطنة عُُمان لإنهاء هــذه الأزمات عبر 

الطرق الدبلوماسية والحوار. وأكد معالي 
الشيخ السفير المتجول دعم سلطنة عُُمان 
للمبادرة الصينيــة وجهودها الداعية إلى 
تحقيق الاســتقرار في المنطقة عبر الحلول 
ـًا للقانون الــدولي، مشيرًاً  الســلمية وفق�
إلى أن مــا تمر بــه المنطقة مــن توترات 
وأحــداث أمنيــة غير مســبوقة، وما نتج 
عنها مــن تداعيات إنســانية واقتصادية 
وتــأثيرات خــطيرة على سلامــة الممرات 
وسلاســل  الطاقــة  وإمــدادات  المائيــة 
التوريد، يتطلب تكاتف الجهود والعمل 
ـًا للوصول إلى تفاهمات وحلول دائمة  مع�

وعادلة لهذه القضايا.

المنامة- العُُمانية

شاركت سلطنة عُُمان في اجتماع الدورة 
الدفــاع  لمجلــس  والعشريــن  الثالثــة 
الـمشترك لــدول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية الذي عقد أمس بمملكة 

البحرين.
وترأس وفد ســلطنة عُُمان المشــارك في 
الاجتماع معالي الدكتور محمد بن ناصر 
الزعــابي أمين عــام وزارة الدفــاع. جرى 

خلال الاجــتماع اســتعراض الموضوعات 
المطروحة على جــدول أعماله، بالإضافة 
إلى بحث ســبل تعزيز مجالات التعاون 
العســكري لدول المجلس بما يُسُــهم في 

تحقيق المصالح المشتركة.
وضم الوفد المشارك الفريق الركن بحري 
عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان 
قوات السلطان المسلحة، وعدد من كبار 
ضبــاط وزارة الدفاع وقوات السُُــلطان 

المسلحة.

مناقشة التداعيات الأمنية الخطيرة بالمنطقة

سلطنة عُُمان والصين تبحثان نتائج الزيارة السامية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية

سلطنة عُُمان تشارك في اجتماع 
مجلس الدفاع الخليجي المشترك

مسقط- العُُمانية

بــدأت أمس بجامعة السُُّــلطان قابوس أعمال 
النــدوة العلمية المصاحبــة للاحتفال بالذكرى 
الأربعين لافتتاح الجامعــة، تحت عنوان »من 
التأســيس إلى الريادة.. أربعــون عامًًا من الأثر 
وصناعة المستقبل«، تحت رعاية معالي الشيخ 
غصن بــن هلال العلوي، رئيــس جهاز الرقابة 

المالية والإدارية للدولة.
وتســتعرض النــدوة التــي تُعُقــد بتوجيهات 
ســامية من حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان 
هيثــم بن طارق المعظم- حفظــه الله ورعاه- 
وتُقُــام على مدى يومين مــسيرة الجامعة منذ 
تأسيسها بوصفها أول جامعة في سلطنة عُُمان، 
وإسهاماتها في إعداد الكفاءات الوطنية وإنتاج 
المعرفــة والبحــث العلمي وخدمــة المجتمع، 
إلى جانب مناقشــة أثرهــا في التنمية الوطنية 
واســتشراف دورها خلال العقديــن القادمين. 
وقــال الدكتور مختار بن ســيف العبري رئيس 
اللجنة المنظمة للنــدوة، في كلمته الافتتاحية: 
إن جامعــة السُُّــلطان قابوس لم تكــن مجرد 
مؤسســة للتعليــم العالي، بل كانــت مشروعًًا 

وطن�يـًا طموحًًا لبناء الإنســان العُُماني، وإعداد 
الكفاءات، وإنتاج المعرفة، والإســهام في نهضة 
الوطــن وتقدمه، مؤكدًًا أن الجامعة رســخت 
على مدى أربعــة عقود مكانتها صرحًًا أكاديمّيًّا 
ًا، وشريــكًًا فــاعالًا في التنمية  وبحث�يـّا مرموقـ�
الوطنية. وأشــار إلى أن النــدوة تأتي للتأمل في 
مــسيرة الجامعة، وقــراءة أثرها، واســتشراف 
مســتقبلها، من خلال أربع جلســات حوارية 
وكلمتين رئيســتين تتمحور حول الذاكرة والأثر 
والمســتقبل، مشيرًاً إلى أن قيمــة الجامعات لا 

تُقُاس بعدد خريجيها أو بحوثها فحســب، بل 
مــا تُحُدثه من أثر في حيــاة الناس، وما تضيفه 

من معرفة وقدرات إلى رصيد الوطن.
وأكّّد أهميــة دور الجامعة في المرحلة المقبلة، 
مــشيرًاً إلى أنّّ رؤيــة »عُُمان 2040« تضعها في 
صميم التحول الوطني، وتعزز مســؤوليتها في 
قيــادة التقدم المعرفي وترســيخ ثقافة الابتكار 

وصناعة الأثر المستدام.
ويتضمن برنامج اليوم الأول جلســتين؛ تتناول 
الأولى من التأســيس إلى الريــادة: محطات في 

قيادة جامعة السلطان قابوس، بمشاركة رؤساء 
الجامعة الســابقين والحالي، لاستعراض مراحل 
تطورها المؤسسي والأكاديمــي والبحثي، وأبرز 
المحطات والقرارات التي أســهمت في تشكيل 
مسيرتهــا. وتخصص الجلســة الثانيــة »ذاكرة 
البدايــات: أســاتذة وطلبة مــن الجيل الأول« 
لاستحضار تجارب أعضاء هيئة التدريس الأوائل 
وطلبــة الدفعة الأولى، وتوثيــق ملامح الحياة 
الجامعيــة في ســنوات التأســيس، والتحدّّيات 
التــي صاحبت بنــاء المؤسســة الأكاديمية، بما 
يحفظ جانبًًا من ذاكرتها المؤسسية وينقله إلى 
الأجيال القادمة. وتــأتي الندوة لتوثيق حصيلة 
أربعة عقود من مسيرة الجامعة، وقراءة أثرها 
في المجتمع ومؤسســات الدولــة، وفتح نقاش 
علمي حول متطلبات المرحلة المقبلة، ودورها 
في مواصلة إنتاج المعرفة والإســهام في التنمية 
الوطنيــة. وتهدف النــدوة إلى توثيــق الرؤية 
التأسيسية لجامعة الســلطان قابوس، بوصفها 
أول جامعة في ســلطنة عُُمان، واستحضار أبرز 
المحطات والتحولات التي شهدتها مسيرتها على 
مدى أربعة عقود، وإبراز إســهاماتها في مسيرة 

التنمية الوطنية.

استعراض متطلبات المرحلة المقبلة لمواصلة إنتاج المعرفة والإسهام في التنمية الوطنية

ندوة علمية توثق حصيلة 4 عقود من مسيرة جامعة 
السلطان قابوس.. وتستشرف التحولات والفرص

مسقط- العُُمانية

اســتقبل اللواء الركن بحري ســيف بن ناصر 
الرحبــي قائــد البحرية الســلطانية العُُمانية 
أمس بمكتبه بمعســكر المرتفعــة اللواء بحري 
شون وات قائد البحرية بجمهورية سنغافورة 

والوفد المرافق له.
ولــدى وصول الضيــف مقر قيــادة البحرية 
السلطانية العُُمانية أجريت له مراسم استقبال 
رســمية، حيــث أدت ثلة من حــرس الشرف 
التحية العســكرية. وتم خلال المقابلة تبادل 
وجهات النظر وبحث عــدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
ووقــع مركز الأمــن البحري بمقره بمعســكر 

المرتفعــة أمــس مذكــرة تفاهم مــع بحرية 
جمهورية ســنغافورة الصديقة حــول تبادل 

المعلومات في مجال الأمن البحري.
وقــع المذكرة من الجانب العُُماني اللواء الركن 
بحري ســيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية 
السلطانية العُُمانية رئيس لجنة الأمن البحري، 
ومن الجانب الســنغافوري اللواء بحري شون 
وات قائد البحرية بجمهورية سنغافورة، وذلك 
خلال زيارته للمركز الذي استمع فيه إلى إيجاز 
اســتعرض اختصاصات المركز وأدواره الوطنية 
في مراقبة الملاحة البحرية وتعزيز الاســتجابة 
للحــوادث والطوارئ، واطلــع على ما يضمه 
المركز من تجهيزات وتقنيات وأنظمة تســهم 
في تعزيــز قدراته العملياتية، ورفع مســتوى 

جاهزيته وكفاءته. في ســياق آخر، قام اللواء 
بحري شــون وات قائد البحريــة بجمهورية 
سنغافورة والوفد المرافق له بزيارة إلى الكلية 
العســكرية التقنية أمس، وكان في اســتقباله 
لدى وصوله مقــر الكلية العميد الركن أحمد 
بن خلفان الحديدي عميد الكلية العســكرية 
التقنيــة. وخلال الزيارة اســتمع الضيف إلى 
إيجاز عن الكلية العســكرية التقنية ورسالتها 
التعليمية المتمثلة في رفد وزارة الدفاع وقوات 
السلطان المسلحة بكوادر وطنية مؤهلة وفق 
أعلى معايير التعليــم الأكاديمي والتقني، كما 
اطلــع على ما زودت به مــن تقنيات حديثة 
ووســائل تعليمية وتطبيقية تواكب متطلبات 

العلوم المعاصرة.

مسقط- الرؤية

تشــارك ســلطنة عُُمان ممثلة بالمجلس الأعلى 
للقضاء في جلســات أعمال الدورة المشتركة بين 
لجنــة الأمم المتحدة للقانــون التجاري الدولي 
)الأونســيترال( والمفوضيــة الســامية لحقوق 
الإنســان، بشــأن الأبعــاد القانونيــة العابــرة 
للحــدود للتجارة الرقمية، والتــي تُعُقد خلال 
الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، في العاصمة 

النمساوية فيينا.

ويمثل المجلس في أعمال الدورة كلٌٌّ من فضيلة 
الدكتور ســعيد بن مصبح بن محمد الغريبي 
قاضي المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف 
بعبري، وفضيلة القاضي محمود بن ســعيد بن 
أحمــد الأغََبري قاضي محكمــة الابتدائية أول 
ورئيس المحكمة الابتدائية بالســيب. وتناقش 
الجلســة جملــة مــن الموضوعــات القانونية 
المرتبطة بالتطورات المتسارعة في مجال التجارة 
الرقمية، من أبرزها أعمال الأونسيترال الجارية 
بشــأن المنصات الرقمية، والمدفوعات الرقمية، 

والمعــاملات الآمنة التي تشــمل أصولا رقمية 
فــضلا عن المواضيع ذات الصلة التي يطلع بها 
مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وما يرتبط 

بها من تحديات قانونية عابرة للحدود.
وتأتي مشــاركة المجلس في إطار تعزيز حضوره 
ومواكبــة  الدوليــة،  القانونيــة  المحافــل  في 
المســتجدات التشريعية والتطــورات المرتبطة 
بالاقتصاد الرقمي، والاســتفادة مــن التجارب 
الدوليــة في تطويــر المنظومــة  والممارســات 

القانونية والقضائية.

مذكرة تفاهم بين عُُمان وسنغافورة لتبادل المعلومات في الأمن البحري

»الأعلى للقضاء« يشارك في أعمال »الأونسيترال« في فيينا

سلطنة عُُمان تؤكد دعمها للمبادرة الصينية لتحقيق الاستقرار الإقليمي عبر الحلول السلمية
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مسقط- عبدالله الرحبي 

يســدل، مســاء اليوم الأربعاء، الســتار عن 
أنشــطة وفعاليات مهرجــان عُُمان للعلوم 
2026 في نســخته الخامسة، والذي احتضنه 
مركز عُُمان للمؤتمــرات والمعارض بمحافظة 
مســقط، تحت شــعار »بوصلتنــا العلوم«، 
واســتمر 11 يومــا من الفعاليــات العلمية 
التفاعليــة، ونظمته وزارة التعليم. وشــهد 
المهرجان خلال الأيام السابقة إقبالا استثنائيا 
من جميــع فئات المجتمــع، حيث هدفت 
الفعاليات إلى ترسيخ الشغف بالعلوم لدى 
الطلبــة عن طريــق نشر الثقافــة العلمية 
بأســاليب تفاعلية تسهم في تحفيز الفضول 
وتنميــة مهارات البحث والاستكشــاف، إلى 

جانب تحويــل المعرفة إلى حلــول مبتكرة 
عبر تشــجيع المشاركين على توظيف العلوم 
ابتــكار حلــول عمليــة  والتكنولوجيــا في 

للتحديات المعاصرة.
عــرض  الفعاليــات  تضمنــت  وبالأمــس، 
مسرحية »أبطــال السلامة« قدمته أكاديمية 
شبكة المعرفة، وقد نجح العرض في تجسيد 
مواقــف يومية تحاكي واقــع الصغار بقالبٍٍ 
يدمــج بين التحديــات الذكيــة والمواقــف 
الكوميدية الضاحكــة، حيث عاش الأطفال 
تفاصيل العــرض متفاعلين مــع الأبطال في 
كيفيــة مواجهة المخاطــر بحكمة، وتحويل 
تدابير السلامة إلى مهــارات علمية وعملية 

ممتعة.
وأشــاد زوار المهرجان بالتنظيم والفعاليات 

المتنوعــة لــنشر الثقافــة العلميــة بطرق 
المهرجــان  أركان  أن  مؤكديــن  تفاعليــة، 
شــكلت بيئــات تفاعلية  وتجــارب علمية  
نحو اكتشافات وممارسات علمية تسهم في 

ترسيخ مفاهيم معرفية لدى الجميع.
وقالــت الطالبــة نور بنت أحمــد الهطالي: 
»زرت عــددا مــن الأركان واطلعــت على 
مــا تتضمنــه من محتــوى يناســب ميولي 
وشغفي في المجال العلمي، وكانت الأنشطة 
متنوعة«. وذكرت الطالبة ريم بنت ســعيد 
الــعبري: »المهرجــان ممتع جدا واكتســبنا 
معلومــات مفيــدة، والمميــز أن المهرجان 
يربط العلم بالتجارب، وكل مؤسســة تقدم 
أفضل ما لديهــا في توظيف مجالات العلوم 

وتوظيف التقنيات الحديثة«.

وعبرت أروى الحــارثي من جامعــة التقنية 
عن ســعادتها بزيارة أركان المهرجان قائلة: 
»اكتشــفت أثنــاء زيــارتي لمهرجــان عُُمان 
للعلوم أركاناًً متنوعــة، أبرزها: ركن التنوع 
البيئي، بمــا قدّّمه من معلومات وأنشــطة 
تفاعليــة مميــزة. أعجبني تنــوّّع المهرجان 
وجــودة محتواه وحســن تنظيمــه، وأرجو 
اســتمراره ســنوياً؛ً لما له مــن دور في نشر 
المعرفة وتعزيز حب الاستكشــاف والتعلّمّ 

لدى مختلف فئات المجتمع”.
ووصف الطالب أحمد بن يحيى الحضرمي 
مهرجــان عُُمان للعلوم بأنــه مكان خصب 
ّم، عبر فعاليات  يجمــع بين المتعــة والتعلـ�
وتجــارب تفاعلية تثري المعرفة وتنمّّي حب 

الاستكشاف والابتكار. 

شهد إقبالا استثنائيا من مختلف الفئات

اليوم.. إسدال الستار على فعاليات »مهرجان عُُمان للعلوم«

مسقط- الرؤية

دشــنت هيئة البيئــة، الثلاثــاء، مشروع 
الماء” بمحميــة جــزر  “متحــف تحــت 
الديمانيات الطبيعية، بتمويل من الشركة 
العُُمانيــة للاتصالات عُُ“مانتــل”، وتنفيذ 
شركة “إنوتــك” العُُمانيــة المتخصصة في 
تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، في مبادرة 
نوعية تجمع بين الابتكار التقني وحماية 
البيئــة البحرية، وتهدف إلى استكشــاف 
حلــول مبتكرة لدعــم الموائــل البحرية 
والمحافظة على التنوع الأحيائي، إلى جانب 
تعزيز الوعــي بأهمية الـموارد الطبيعية 

وإبراز الهوية الوطنية.
ويــأتي تنفيــذ المشروع في إطــار جهــود 
هيئة البيئة الرامية إلى توظيف التقنيات 
الحديثة في حماية النظم البيئية البحرية، 
وتعزيــز الشراكة مع مؤسســات القطاع 
الخــاص والشركات الناشــئة العُُمانية، بما 
يســهم في تطوير مبــادرات بيئية مبتكرة 
تجمــع بين الجوانــب العلميــة والتقنية 

والسياحية.
ويتضمن المشروع 6 هياكل بحرية صُُممت 
باستخدام تقنية الطباعة الخرسانية ثلاثية 
الأبعاد، واســتُوُحيت تصاميمها من معالم 
معمارية ورموز وطنية بارزة، تشــمل دار 
الأوبــرا الســلطانية، وقصر العلم، وبرج 
جامعة الســلطان قابوس، وبرج الصحوة، 
إلى جانب هيكل يحمل شعار هيئة البيئة 
وآخــر يحمل شــعار عمانتل، بما يجســد 
مزيجًًا مــن الهويــة العُُمانيــة والابتكار 

التقني.

ويهدف المشروع إلى استكشــاف إمكانية 
الاســتفادة من هــذه الهيــاكل في توفير 
أســطح صلبــة ملائمــة لاســتيطان بعض 
الكائنات البحرية ونمو الكائنات المرتبطة 
بالشــعاب المرجانية مع مرور الوقت، مع 
مراعــاة طبيعة الموقع والظــروف البيئية 
المحيطة، وإجــراء أعمال المتابعة والرصد 
لتقييــم أثر الهيــاكل على الحياة البحرية 
ومــدى تحقيقها للأهــداف المرجوة. وفي 
الجانب التقني، طورت شركة إنوتك خلطة 
خرسانية مخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد، 
تراعــي متطلبــات الاســتخدام في البيئة 
البحريــة وطبيعــة التصاميم الهندســية 
للهياكل، كما استخدمت طابعة خرسانية 
ثلاثيــة الأبعاد جــرى تطويرها وتصنيعها 
محليًاً في ســلطنة عُُمان، بمشاركة كفاءات 
وشــباب عُُمانيين، في تجربة تعكس تطور 
القــدرات الوطنية في مجــالات التصنيع 

المتقدم والهندسة والتقنيات الحديثة.
ويجســد المشروع نموذجًًــا للتكامــل بين 

المؤسســات الحكومية والقطــاع الخاص، 
الإشراف  البيئــة  هيئــة  تتــولى  حيــث 
على الجوانــب البيئيــة ومتابعــة تنفيذ 
فــيما  اختصاصاتهــا،  ضمــن  المشروع 
تقــدم عُُمانتــل التمويــل اللازم، وتتولى 
شركــة إنوتــك الجوانب الفنيــة المتعلقة 
بالتصميــم والتصنيع والتنفيذ، بما يعكس 
أهميــة الشراكات المؤسســية في تطويــر 
المبادرات البيئية والاستفادة من الخبرات 

والإمكانات الوطنية.
كما يســهم المشروع في تعزيــز القيمــة 
المحليــة المضافة مــن خلال إشراك عدد 
من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة في مراحل التصميم والتنفيذ 
والأعمال الاستشــارية، والاســتفادة مــن 
المعدات والمواد المطورة محليًاً، إلى جانب 
الاســتعانة بــخبرات دوليــة متخصصــة، 
بما يدعــم نقل المعرفــة وتنمية المهارات 
الهندســية والفنية، ويعزز فرص الشركات 

العُُمانية في تطوير حلول تقنية مبتكرة.

مسقط- العُُمانية

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشــباب، 
الفائزيــن في جائزة تواصل للأفلام القصيرة 

في دورتها الرابعة لعام 2026.
وحصــل على المركــز الأول فيلــم )المتك( 
لصلاح بــن بطي الحضرمــي، فيما حصل 
على المركــز الثاني فيلم )يد واحدة تحلق( 

لــولاء بنت خالد الغاوي، أما المركز الثالث 
فقد ذهــب لفيلم )وقائع مــوت معلن( 
لهيثم بن ســليمان المسلمي، وحصل على 
المركز الرابع فيلم )فنجان ســالم( لهزاع بن 
ســالم الكلباني، وفي المركــز الخامس فيلم 
)ورّّاق( لأنس بن أحمــد الزدجالي. وأقيم 
حفل توزيع الجوائز اليوم بمســقط، تحت 
رعاية ســعادة باســل بن أحمــد الرواس، 

وكيــل وزارة الثقافة والرياضة والشــباب 
للرياضة والشــباب. ترأس لجنة التحكيم 
الكاتب والســينمائي الدكتور عبد الله بن 
حبيــب المعيني، وعضويــة المخرجة مزنة 
بنت مــوسى البلــوشي، وقيصر بن ســالم 
الهنــائي. وقال هلال بن ســيف الســيابي، 
مديــر عام المديريــة العامة للشــباب في 
كلمة له: »شــهدت جائــزة تواصل للأفلام 

القصيرة منذ انطلاقتها عام 2023 مشاركة 
، ما يعكس أهمية هذه الجائزة  131 فيلامًا
بالنسبة للســينمائيين الشباب، وقد غدت 
هــذه الجائزة نافذة للإبــداع، ليس فقط 
على المســتوى المحلي وإنما على المســتوى 
العربي والدولي مــن خلال حصول العديد 
من الســينمائيين العُُمانيين الشــباب على 

جوائز في العديد من المهرجانات«.

مسقط- الرؤية

حصدت وزارة التجــارة والصناعة وترويج 
الاســتثمار، ممثلة في »صــادرات عُُمان«، 
جائــزة »التفاحــة الذهبيــة« عــن فئــة 
»العلامة التجاريــة العالمية للعام 2026«، 
وذلــك خلال مشــاركة ســلطنة عُُمان في 
معرض شنغهاي الدولي للأغذية والضيافة 

بجمهورية الصين الشــعبية، بمشاركة نحو 
15 شركــة عُُمانية متخصصــة في عدد من 
الصناعــات والمنتجات الوطنيــة، في إطار 
الجهود الراميــة إلى تعزيز الصادرات غير 
النفطية وتوســيع حضور المنتــج العُُماني 
في الأســواق الصينية والآسيوية. ويأتي هذا 
التكريم تقديرًاً للحضور المؤسسي العُُماني 
في المعــارض والمحافل التجاريــة الدولية، 

بجــودة  للتعريــف  المبذولــة  والجهــود 
المنتجــات الوطنية وتنوعها، وتعزيز فرص 
وصــول الشركات العُُمانيــة إلى الأســواق 
الخارجيــة، بما يدعم تنافســية الصناعات 
الوطنيــة ويفتح آفاقًاً جديــدة للشراكات 
ويُعُــد معرض  والاســتثمارية.  التجاريــة 
شــنغهاي الدولي للأغذية والضيافة إحدى 
المنصات التجارية الدولية المتخصصة التي 

تجمع المستوردين والموزعين والمستثمرين 
إلى  والضيافــة،  الأغذيــة  قطــاع  وقــادة 
جانــب الشركات المتخصصة في الخدمات 
اللوجســتية وسلاســل الإمداد، بمــا يتيح 
للمشاركين استعراض منتجاتهم، والتعرف 
على متطلبــات الأســواق، وبحــث فرص 
التعــاون التجاري والتوســع في الأســواق 

الصينية والآسيوية.

نخل- خالد بن سالم السيابي 

أعلــن ســعادة المهندس مســعود بن 
الهاشــمي، محافــظ جنــوب  ســعيد 
الباطنة، بدء الأعمال التنفيذية لمشروع 
رصف الطريق الـمؤدي إلى قرية وكان، 
إلى جانــب الطريــق الـمؤدي إلى قرية 
القــوّّرة بولاية نخل، وذلك ضمن حزمة 
التــي تســتهدف  الأعمال التطويريــة 
الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتعزيز 
الخدمــات المقدمــة للأهــالي والزوار، 
وتنفيــذًًا للتوجيهات الســامية بتطوير 
قرية وكان والارتقاء بمقوماتها التنموية 

والسياحية. 
ويتضمــن المشروع تنفيذ طريق رئيسي 
بطــول 6.5 كيلــومتر، إضافة إلى طريق 
رابــط بطــول 2.2 كيلــومتر يربط بين 
قريتــي وكان والقــوّّرة، ليبلــغ إجمالي 
أطــوال الطرق 8.7 كيلــومتر، بما يعزز 
ســهولة الوصول إلى القريتين ويحسّّــن 
مستوى الربط بين التجمعات السكانية 

في المنطقة.
كما تشــمل الأعمال تنفيــذ عــدد من 
المرافق والخدمات المصاحبة، من بينها 
تركيــب 260 عمود إنــارة على امتداد 
الطريق، وإنشــاء 27 عبــارة صندوقية 
لتصريــف مياه الأودية والشــعاب، بما 
والجبلية  الجغرافيــة  الطبيعــة  يراعي 
السلامة  متطلبــات  للمنطقــة، ويعزز 

والاستدامة.
وتبلغ القيمــة الإجمالية للمشروع أكثر 

مــن 6 ملايين ريــال عُُماني، ويُتُوقع أن 
يســهم عنــد اكتماله في إحــداث نقلة 
نوعية في مســتوى الخدمات الأساسية، 
ودعم الحركة الســياحية والاقتصادية، 
وتهيئة الظروف المناســبة للاستثمار في 
المقومــات الطبيعية والســياحية التي 
تزخر بها قرية وكان والمناطق المجاورة.
وأشار ســعادة محافظ جنوب الباطنة، 
إلى أن المشروع يمثــل خطــوة مهمة في 
مــسيرة تطويــر القريــتين، مــن خلال 
تحسين شــبكة الطرق وتســهيل حركة 
التنقــل والوصــول، وتعزيــز عوامــل 
السلامــة المرورية، بما يســهم في توفير 
بيئــة أكثر ملاءمــة للســكان والزوار، 

والطبيعية  السياحية  المقومات  ويدعم 
التي تتميز بها المنطقة.

وأضــاف ســعادته أن المحافظــة تولي 
اهتمامًًا كبيرًاً بمتابعة تنفيذ المشــاريع 
التنموية التي تســهم في تحسين جودة 
الحيــاة وتعزيــز المقومات الســياحية 
ولايــات  مختلــف  في  والاقتصاديــة 
المحافظــة، مؤكــدا أن مشروع رصف 
وكان  قريتــي  إلى  الـمؤدي  الطريــق 
والقوّّرة يُعُد من المشاريع المهمة التي 
ستسهم في تسهيل حركة التنقل وتعزيز 
السلامــة المروريــة، إلى جانب تحسين 
مســتوى الربط بين القرى والتجمعات 

السكانية.

يتضمن 6 هياكل بحرية مصممة بالطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد

تدشين مشروع »متحف تحت الماء« بمحمية جزر الديمانيات

»الثقافة والرياضة والشباب« تحتفي بالفائزين بجائزة »تواصل« للأفلام القصيرة

»التجارة والصناعة« تحصد جائزة دولية في »معرض شنغهاي للأغذية والضيافة«

بإجمالي 8.7 كيلومتر وبتكلفة 6 ملايين ريال

بدء أعمال رصف طريق »وكان« و»القوّّرة« في نخل
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مسقط- الرؤية 

عقــد مجلــس الشــورى ممــثلًاا باللجنــة 
الاقتصادية والمالية بمجلس الشــورى صباح 
ا مشتركًًا وموســعًًا مع  أمس الثلاثاء، اجتماًعً
كلًاا من ســعادة عبد الله بن ســالم الحارثي 
وكيل وزارة المالية، وســعادة الدكتور ناصر 
بن راشــد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى 
جانــب وفد مــن المختصين من الــوزارتين، 
وســعادة ملهــم بن بــشير الجــرف نائب 
رئيس جهاز الاســتثمار العُُماني للاســتثمار، 
وشركــة تنمية طاقــة عُُمان؛ وذلك في إطار 
جهود اللجنة لمناقشــة الأســس والمرتكزات 
التــي تقــوم عليها بنــود الميزانيــة العامة 
للدولــة لعــام 2027 إلى جانب اســتعراض 

واقع أداء الاقتصاد في ســلطنة عُُمان خلال 
العام الجاري وتوقعات النمو الاقتصادي في 

مختلف القطاعات للعام 2027.
وأكد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس 
اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، أن هذا 
اللقاء يعكس تكاملية مؤسســات الدولة في 
إعداد الموازنات المالية والخطط الاقتصادية؛ 
مما يضمــن إعــداد خطط ماليــة وتنموية 
تتســم بالدقة والكفاءة قادرة على تحقيق 
مستهدفات رؤية “عُُمان 2040” ومرتكزات 
الخطــة الخمســية الحاديــة عشر )2026-
2030(. واستهل سعادة وكيل وزارة الاقتصاد 
اللقاء باســتعراض مجموعــة من المؤشرات 
الاقتصاديــة التي تحققت خلال الســنوات 
ا أن السياســات الاقتصادية  الأخيرة، موضًحً

التــي تبنتهــا الحكومة أســهمت في تعزيز 
مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة 
الموارد؛ مما انعكس على تحســن التصنيف 

الائتماني للســلطنة، وتراجعت مســتويات 
الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالســنوات 
الســابقة. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية 

وبرامــج التــوازن المالي أســهمت في تعزيز 
الثقة الدوليــة في الاقتصاد العُُماني وفتحت 
ا أوســع لجذب الاســتثمارات الأجنبية،  آفاًقً
بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية الاقتصادية في 
محافظات ســلطنة عُُمان. وأكد سعادته أن 
البعد الاجتماعي يحظى بأولوية عند إعداد 
ا إلى بعض  الميزانيــة العامــة للدولة مــشًيرً
مؤشرات النمو في قطاعات التعليم والصحة 

ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وتركزت نقاشــات أعضاء اللجنة على تعزيز 
كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الاستدامة 
الماليــة، وتنويع مصــادر الدخــل، وتقليل 
الاعــتماد على الإيرادات النفطية بما يتوافق 
مــع توجهــات رؤيــة عُُمان 2040. وأكدوا 
أهمية دمــج تطلعات المجتمع وهمومه في 

صياغة السياســات والخطــط التنموية، مع 
ضرورة أن تتضمــن الميزانيــة العامة حلولًاا 
عملية ومستدامة لقضية الباحثين عن عمل، 
والارتقاء بمســتوى المعيشــة لدى المواطن، 
ومعالجة تحديات ارتفاع الأســعار في السلع 
والخدمــات من خلال زيــادة حجم الدعم 

المخصص لبعض القطاعات.
وعُُقد الاجتماع برئاســة ســعادة أحمد بن 
ســعيد الشرقــي رئيس اللجنــة الاقتصادية 
والماليــة، وذلــك ضمــن أعمال الاجــتماع 
السابع لما بين دوري الانعقاد العادي الثالث 
والرابــع من الفترة العاشرة )2023- 2027(، 
وبحضور ســعادة الشــيخ أحمد بن محمد 
الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة 

أعضاء اللجنة.

الأعضاء يؤكدون أهمية دمج تطلعات المجتمع وهمومه في صياغة السياسات والخطط

»الشورى« يناقش أسس ومرتكزات مشروع »ميزانية 2027«.. ويستعرض واقع الأداء المالي والاقتصادي
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

5 سنوات من الخير لعُُمان وأهلها
حققــت رؤيــة »عُُمان 2040” في الربع الأول 
)2021- 2025( منجزات وطنية ملموســة في 
مختلــف القطاعات، لتمضي مــسيرة النهضة 
العُُمانيــة بقيــادة حضرة صاحــب الجلالــة 
الســلطان هيثم بن طــارق المعظم- حفظه 
اللــه ورعاه- نحو مزيد مــن النجاح والتقدم 

والازدهار.
5 أعــوام مضت منذ انطلاقة الرؤية، شــهدنا 
فيها تحــوالًا كبيرًاً في استراتيجيــات التخطيط 

والتنفيذ لتحقيق التقدم المنشــود، وفي قلب 
هذه الاستراتيجيات كان بناء الإنسان الأولوية 
الأساســية، لأن الإنســان هو محــور التنمية 

وركيزتها الأساسية.
ولقد أكد جلالة الســلطان -أيــده الله- أن 
ما تحقــق من منجــزات في مــسيرة تنفيذ 
رؤيــة »عُُمان 2040«، يمثل خطوة في طريق 
أطول نمضي فيه بثبات، مستندين إلى قيمنا 
وهويتنــا، واثقين بأن القــادم يحمل لعُُمان 

وأهلها آفاقًاً أرحب مــن التقدم والازدهار. 
وخلال هــذه الســنوات الخمــس، واجهتنا 
الكــثير من التحديات مثل »جائحة كورونا« 
إلى جانــب تأثيرات حرب روســيا وأوكرانيا، 
والتوترات التــي تشــهدها منطقتنا نتيجة 
الحرب الأمريكية على إيران وتوابعها، لكننا 
اســتطعنا أن نعبر إلى بر الأمان، متجاوزين 
هذه التحديــات بتحويلها إلى فرص للتنمية 

والازدهار.

تحــولات  شــهدت  الأخيرة  الســنوات  إنَّّ 
اقتصادية وتشريعية ومؤسسية كبيرة، كما أن 
تنفيذ البرامج والمشروعات أســهم في توســيع 
القدرات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التنمية 
في المحافظــات، وتطوير الخدمات، وكل ذلك 
مدفوع بالتطورات الاقتصادية والمالية وإعادة 
هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتوجيه الموارد 
نحو بناء القدرات الوطنية، إضافة إلى توسيع 

القاعدة الإنتاجية.

المدرسة.. لصناعة جيل »التوظيف الذاتي«

تمثل المستجدات التشريعية في مسيرة الشورى 
العُُمانيــة مناســبة للتأمل في تطــور المنظومة 
المؤسسية للسلطة التشريعية، والتي استهدفت 
التمثيل النيــابي وواجبات العضوية وممارســة 
الاختصاصات. فقد أبان المرسومان السلطانيان 
بعــض  بتعديــل  و٢٠٢٦/٩٨   ،٢٠٢٦/٩٧ رقما 
أحكام قانــون مجلــس عُُمان، وقانون انتخاب 
أعضــاء مجلس الشــورى، على أحــكام تتصل 
بتشــكيل مجلــس الشــورى وتنظيــم أعماله 
ومســؤوليات أعضائه. ولفهم المشــهد بصورة 
مفصلة يجدر بنا قــراءة هذه التعديلات لبيان 
مضمونها القانوني، وتحليل دلالاتها المؤسســية، 
واســتجلاء متطلبــات تطبيقهــا في الممارســة 

العملية. وذلك على النحو الآتي:
: الشــورى في البناء الدســتوري والمؤسسي  أوالًا

العُُماني
تقــتضي القراءة القانونيــة إدراك موقع مجلس 
الشــورى ضمــن مجلــس عُُمان، والتمييز بين 
مجلسي الدولة والشــورى، وذلــك لبيان أحكام 
التعديلات بحسب نطاق تطبيقها؛ حيث جاءت 
بعض الأحكام جامعة لأعمال المجلسين، في حين 
اختص بعضها تشكيل مجلس الشورى وواجبات 
أعضائه وأدوات ممارسته لاختصاصاته. وتكمن 
غايــة هــذا التمييــز في ضبط فهــم النصوص، 
وتوجيــه إســناد كل اختصــاص أو إجــراء إلى 

المجلس المختص به.
ويقــوم العمل الشــوريّّ على ترابــط التمثيل 
المجتمعــي بالمســؤولية والمعرفة؛ إذ تســتلزم 
مشــاركة البحــث في القضايــا العامــة الإلمام 
بالاختصاصات، والدراسة المتأنية للموضوعات، 
والتقيد بالإجراءات التنظيمية للعمل. وانطلاقًاً 
من ذلــك؛ تتجلى قيمة التطويــر التشريعي في 
قدرته على إرساء تنظيم واضح المعالم، وترسيخ 
ممارســة مؤسســية تســتوعب غايات القانون 

وتلتزم بحدوده.
ثانيًًا: المستجدات التشريعية وحدود التغيير 

وبمطالعة هذه المســتجدات، يبرز أهمها في ما 
تضمنتــه المادة )١٣( المعدلة من قانون مجلس 
عُُمان بشــأن تقرير عضوية امــرأة منتخبة من 
كل محافظة في مجلس الشورى، دون احتساب 
عضويتهــا ضمــن العــدد المقــرر لــكل ولاية. 
واستكمل هذا التنظيم بإضافة المادة )٤ مكررًًا( 
إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، التي 
أســندت إلى وزيــر الداخلية تحديــد ضوابط 
وإجــراءات ترشــح المرأة للعضويــة المخصصة 
لهــا. ويقتضي ذلك التمييــز بين إقرار العضوية 
ًا والتفاصيل الإجرائية التي ينظمها القرار  قانونـ�

الوزاري.
وفي مســؤوليات العضويــة، أوجبت المادة )١٨ 
مكررًًا( انتظام عضو مجلس الشورى في حضور 
الجلســات واجتماعات المكتــب واللجان التي 
يكون عضــوًًا فيها، والمواظبــة على أداء أعمال 
العضويــة، واشترطــت لتغيب عضــو المجلس 
حصوله على إذن مســبب، ومســبق من رئيس 
المجلــس. كما ميــزت المادة )٢١( بين ســقوط 
العضويــة بحكم القانــون في الحالات المحددة 
فيها، وإســقاطها بقــرار من المجلــس بأغلبية 
ثلثــي أعضائه عنــد فقــد الثقــة والاعتبار أو 
الإخلال بواجبــات العضويــة. ونظمــت المادة 
)٧٦ مكــررًًا( ضوابط لممارســة أدوات المتابعة، 
فحظرت استخدامها لتحقيق مصلحة خاصة أو 
تناول شــأن شخصي، أو مخالفة النظام الأساسي 
للدولة والقوانين، أو المســاس بالمصلحة العامة، 
أو الإضرار بالأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين. 
كما حظــرت تنــاول الموضوعات الســيادية أو 
الأمنية، والمسائل المنظورة أمام القضاء أو النيابة 
العامة، أو التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي 
بات، وأوجبت على رئيس المجلس اســتبعاد أي 
أداة تخالف هذه الضوابط. وامتدت التعديلات 
إلى الإجــراءات المنظمــة لمناقشــة مشروعات 
خطــط التنميــة والميزانيــة العامــة للدولــة، 
وإبداء المرئيات بشــأن مشروعــات الاتفاقيات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافة إلى تنظيم 
برامــج البيانــات الوزارية وتحديــد محاورها. 
وأجازت المادة )٧٢( لمقدمي طلب الاستجواب 
سحبه والاكتفاء بالرد الكتابي للوزير، مع سريان 

أحكام السؤال في هذه الحالة.
ثالثًاً: الدلالات القانونية والمؤسسية

تتــجلى الــدلالات القانونية والمؤسســية لهذه 
المســتجدات في 3 أبعــاد مترابطــة؛ تتمثل في: 
تعزيــز حضور الـمرأة في التمثيل المنتخب على 
مســتوى المحافظــات، وترســيخ مســؤوليات 
العضويــة، وضبــط ممارســة أدوات المتابعــة 

وإجراءات العمل.
ًا مجاالًا  ويتيــح التمثيل النســائي المقرر قانونـ�
للمشــاركة، تتطلــب فاعليتــه تأهــيالًا معرفيًًا 
ومهنيًًا يدعم ممارســة مهــام العضوية بكفاءة 
واقتــدار. وترتبط هذه الفاعليــة بالقدرة على 
تحليل التشريعات والسياسات العامة، وصياغة 
المقترحات، ومناقشــة القضايا العامة اســتنادًًا 
على أســس موضوعية. وتُرُسِِّخ أحكام الحضور 
والمواظبــة مفهوم العضوية بوصفها مســؤولية 
مســتمرة، تقــتضي التحضير الجيد، والمشــاركة 
الفاعلة، والمتابعة المنتظمة. وتكتمل قيمة هذا 
الالتزام حين يقترن بإســهام معرفي يثري أعمال 
اللجان ويرتقي بمســتوى المداولات. أما ضوابط 
أدوات المتابعــة، فتقتضي التثبــت من الوقائع، 
وتحديد موضــوع الأداة ووجه المصلحة العامة 
فيه، ومراعاة الحدود القانونية لممارستها. وهو 
ما يجعل المســاندة القانونيــة والبحثية عنصًرًا 
مؤثرًاً في سلامة الإعداد، ودقة المعالجة، ورصانة 

الطرح.
ـًا: متطلبات التفعيل وترجمة النصوص إلى  رابع�

ممارسة
لا جرم أن تطبيق التعديلات التشريعية يقتضي 
فهامًا متكامالًا للأحكام المعدلة، وصلتها بســائر 
نصــوص القانون، وتحديد مــا يترتب عليها من 
إجــراءات ومســؤوليات. ومن ثــم تبرز أهمية 
الجاهزية القانونية والإدارية لضمان ممارســة 
مؤسسية منضبطة ومتسقة مع الأحكام النافذة.
ـًا لذلــك؛ يتطلــب إحــكام الإعــداد  وتحقيق�
لأعمال المجلــس ولجانــه، وإتاحــة المعلومات 
والتحلــيلات الداعمة في التوقيت المناســب، لا 
سيما في الموضوعات التي تحكمها آجال قانونية 
محــددة. بالإضافــة إلى التأهيــل في واجبــات 
العضوية وإجــراءات العمــل، وتطوير أدوات 
المتابعة بما يعزز كفاءة الأداء وحســن ممارسة 

الاختصاصات.
ويكتمل هذا المســار بتعزيز الوعي المجتمعي 
باختصاصــات المؤسســات والقنــوات المقررة 
لعــرض الموضوعــات عليها، إذ يســاعد وضوح 
هذه الأدوار في توجيه المطالب والمقترحات إلى 
الجهات المختصة، وتكوين توقعات تنسجم مع 
حــدود اختصاص كل جهة ونطاق عملها المقرر 

قانونًاً.
وصفــوة القــول، وبغيــة تعزيــز دور هــذه 
المســتجدات التشريعيــة، فإنه قــد يكون من 
المناســب دراسة إعداد دليل استرشادي محدث 
يوضح الأحكام المعدلــة وصلتها ببقية نصوص 
القانــون وإجــراءات تطبيقهــا، وتطوير برامج 
تأهيــل متخصصة لأعضاء مجلس عُُمان تختص 
باختصاصــات المجلــس وواجبــات العضويــة 
وتحليل السياســات وصياغــة أدوات المتابعة، 
وتعزيز الدعــم القانوني والبحثي للمســاهمة 
والمســتخلصات  الدراســات  جــودة  رفــع  في 
البحثية، ومراجعــة الإجراءات والأدلة الداخلية 
ومواءمتها مع المستجدات التشريعية، مع بيان 
المسؤوليات ومسارات العمل والآجال القانونية 
في المشروعــات ذات الصلة، وقيام وزارة الإعلام 
بالتنسيق مع مجلس عُُمان ببث حلقة توعوية 
للمجتمــع المحلي لبيان أبرز النصوص القانونية 

المعدلة التي تضمنتها تشريعات المجلس.
ولا غــرو أن فاعليــة التطويــر التشريعي تظل 
رهينة بحُُســن تطبيق أحكامه؛ فالنص يرســم 
الإطار المنظم، في حين تســهم المعرفة والالتزام 
وجــودة الإعداد في تحويــل مقاصده إلى نتائج 
ملموســة. ومن ثم فان اســتيعاب المستجدات 
وترجمتها إلى ممارســة واعية ومسؤولة يعززان 
دور الشــورى في خدمــة المجتمــع وتحقيــق 

المصلحة الوطنية.
** دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم 
السياسية
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المستجدات التشريعية

`` د. أحمد بن محمد الهنائي **

لم تعــد الوظيفة التقليدية ملاذًًا مضمونًاً 
في عالم اليوم، ومتغيرات الاقتصاد المعاصر 
تفرض تحوالًا جذريًاً في فلســفة التعليم. 
إننا بحاجة إلى تحويل المدرسة من فضاء 
للتلقين الأكاديمــي إلى »مجتمع مصغر« 
يحــاكي الواقــع، حيــث يتعلــم الطالب 
مهــارات الحيــاة عمليًًا.  وهــذا التحول 
لا يهــدف فقط إلى مســاعدة الطلاب في 
تحديــد توجهاتهــم المهنيــة مبكــرًاً؛ بل 
يفتح الباب للمدارس لتصبح مؤسســات 
ذاتية التمويل قادرة على تطوير نفســها، 
مستثمرةًً في ذلك التنوع الجغرافي والثقافي 
الفريد لعُُمان. وهذه الفكرة ليست مجرد 
طموح نظري، بل هي فلســفة اقتصادية 
وتعليمية أثبتت نجاحها عالميًًا في تجارب 
رائــدة اعتمدنها دول عدة؛ فعلى ســبيل 
المثــال لا الــحصر، تربط ألمانيــا التعليم 
بالإنتــاج الحقيقي منــذ المراحل المبكرة؛ 
حيــث يــقضي الــطلاب نصــف وقتهم 
الــدراسي في ورش عمــل ومصانع تحاكي 
البيئة المحليــة؛ مما يجعل الطالب يُنُهي 
دراســته وهــو قادر على تأســيس عمله 

الخاص أو التوظيف الذاتي فورًًا.
أما المدارس الفنلندية فإنها تتيح للطلاب 
إدارة »شركات مصغرة« داخل المدرســة؛ 
حيث يقوم الطلاب بإنتاج وبيع منتجات 
مســتوحاة من بيئتهم وتدويــر أرباحها 

لتطوير المدرسة، مما يكسر حاجز الخوف 
الاقتصادي لديهم مبكرًاً.

ونحن كعُُمانيين نمتلــك من إرادة التعلم 
الكثير في بيئة ثرية تتميز بالتنوع الجغرافي 
والطبيعي الذي يصنع هوية سكانها؛ بين 
بيئة ســاحلية، وداخلية زراعية، وجبلية 
فريــدة. وهذا التنــوع يجب أن ينعكس 
داخــل الفصــول والمقصــف الـمدرسي؛ 
فالمدارس الســاحلية يمكنهــا التركيز على 
مهــارات الصناعــات البحرية المبســطة، 
وتجفيف وتمليح الأسماك بطرق حديثة، 
وصناعة الهدايــا التذكارية من الأصداف 

والقوارب الخشبية وغيرها.
أما مــدارس المناطق الزراعيــة والجبلية، 
فيمكــن أن تنطلــق من بيئتهــا مهارات 
تقطير النباتــات العطرية كالورد واللبان، 
المبتكرة، ومنتجات  السعفية  والصناعات 
والملابــس  الكمــة  وحياكــة  التمــور، 
التقليدية، والطبخ العُُماني الأصيل وغيرها 

من الحرف.
وربط المهــارات بالبيئــة المحلية يضمن 
اســتدامة الحرفة وتطويرها بعيون جيل 

شاب يدمج الأصالة بالابتكار.
وقد يتحفظ البعــض على الفكرة باعتبار 
أن أبناءهم لن يعملوا في الحرف التقليدية 
والبسيطة، لكن الواقع الاقتصادي الحالي 
يفــرض حقيقة مغايــرة؛ فالمســتقبل لم 

يعد ينتظر مــن يقف في طوابير الباحثين 
عن عمــل، بل يتطلــب طالبًًا مســتدًًعا 
لأن يتوظــف ذاتيًاً وأن يؤســس لنفســه 
عــمالًا حُُرًاً بما يملكه مــن المهارة والإبداع 
وقدرات فنية وتســويقية. وعندما يمارس 
والبيــع في مقصــف  الإنتــاج  الطالــب 
مدرســته وفي الفعاليات تسويقية، ونوفر 
له مكانًاً لعرض مخبوزاته، أو مشــغولات 
حياكتــه وتصنيعه؛ فنحــن نكسر حاجز 
العيب الاجتماعي، ونزرع فيه ثقة المُبُتكِِر 
الــذي يصنــع فرصتــه بيــده ولا ينتظر 
من يمنحهــا لــه. إنَّّ مهــارات الاقتصاد، 
والتســويق، وخدمة العملاء، والتدبير، لم 
تعــد حكرًاً على من يدرُسُ إدارة الأعمال؛ 
فالحياة في نهاية المطاف عبارة عن سوق 
كــبير. الطبيب يحتاج لمهــارات التواصل 
وخدمــة العــملاء لكســب ثقــة مرضاه 
وإدارة عيادته. والمهندس بحاجة لمهارات 
التسويق والاقناع لبيع مشاريعه وأفكاره 
لإدارة  يحتــاج  والمعلــم  للمســتثمرين. 
موارده وتــدبير قاعتــه التعليمية كقائد 

ملهم.
والممارســة العملية داخل المدرسة تتيح 
لكل طالب- مهما كان طموحه الأكاديمي- 
أن يكتشــف إمكانياتــه، ويتعــرف على 
نقــاط قوتــه وضعفــه، ويتعلــم كيف 
يُسُــوّّق لمعرفته ومهارته بنجاح. والإنتاج 

الطلابي المبني على بيئته لا يدعم جيوب 
الطلاب فحســب، بل يمثل حالًا اقتصاديًاً 
ذكيًًا للمؤسســة التعليمية نفســها. من 
خلال تخصيص نسبة من أرباح المقصف 
الطالــب  لصالــح  الإنتاجيــة  والــورش 
كمســتثمر صــغير ولصندوق الاســتثمار 
كِِّمتُمن المدرســة  الـمدرسي. هــذه العوائد 
من صيانة مرافقهــا، وشراء أجهزة تقنية 
حديثة، وتطويــر مختبراتها دون الانتظار 
الطويل للميزانيات، ودعم المتبرعين؛ مما 
يضمن بيئة تعليمية متجددة ومستدامة، 
تُزِِّعز مهارات العمل والاستثمار في نفوس 
الأبنــاء. إنَّّ تحويــل الـمدارس العُُمانيــة 
إلى مجتمعــات حية ومؤسســات ذاتية 
التمويل هو اســتثمار في أثمــن ما تملكه 
عُُمان: إنسانها وبيئتها. ومن الضروري أن 
يشــارك الطالب في بناء مجتمعه المُصُغَّّر، 
وأن يكون جزءًًا من التطوير الذي يُشُعره 

ه لحياة ما بعد المدرسة. بالانتماء ويَُدَّع
إنَّّ تبني هذه الرؤية وتأطيرها وتشجيعها 
ســيعود بالنفــع على المجتمــع بــأسره؛ 
فعندما نربــط مهارة الطالــب بإنتاجه، 
وإنتاجه ببيئته ومســتقبل مدرسته، فإننا 
لا نُخُــرِِّج جــيالًا يحمل شــهادات ورقية 
فحســب، بل نصنع عقــوالًا منتجة تقود 
الاقتصــاد الوطني الواعد بكفاءة واقتدار 

وثقة.

مرفت بنت عبدالعزيز العريمية

خطوة على طريق »عُُمان 2040«

نأتي إلى هــذه الحياة محمّّلين بالكثير من 
الأحلام والأمنيــات والتطلعــات الكبيرة، 
مؤمنين بأننا قادرون على تحقيقها إذا ما 
امتلكنا القدرة على تجاوز تحدياتها بكل 
عزيمــة وإصرار؛ فهذه الحكايات والأحلام 
التي ينســجها العقل الــبشري عبارة عن 
مســتقبل يراه أحدهــم في تحقيق إنجاز 
علمــي، ويراه آخــر في مشروع اقتصادي 
يغريّر حياته بشكل عام، بينما يرى البعض 
ذلــك في صــورة لوطنه الــذي يتمنى أن 
يراه يومًًا بعــد يوم أكثر نماءًً واســتقرارًًا 

وازدهارًًا. 
والأحلام، مهما كان حجمهــا وتفاصيلها، 
دائمًـًـا ما تبدأ بفكرة في الوجدان، لتتحول 
بعــد ذلــك، بالجــد والاجتهــاد والعمل 
والإرادة، إلى واقع ملموس نعيشــه. وكما 
هو الحال لدى البشر، فللأوطان أحلامها، 
وأحلامهــا الكبيرة التــي تضاهي أي حلم 
آخر؛ لأنها لا ترتبط بحياة جيل واحد، بل 
بمســتقبل أجيال تتعاقب، وبمسيرة دولة 
تريد أن تصنع لنفسها مكانتها الدائمة بين 

الأمم.
وعندما نعود لقراءة رؤية »عُُمان 2040« 

باعتبارها الإطار الاستراتيجي الكبير الذي 
يحدد الأولويات والمستهدفات التنموية، 
فإننــا لا نقرأ مــؤشرات وأرقامًًا فقط، بل 
نقــرأ معها الحلــم الــعُُماني الأكبر، وهو 
بنــاء حياة لأجيال لم ترََ النور بعد. وهذه 
الرؤية تلتقــي فيها طموحات الإنســان 
العُُماني بــكل تفاصيلها مع إرادة الدولة، 
وتتجســد من خلالها الرغبة الحقيقية في 
بناء مســتقبل أكثر تنافســية واســتدامة 
وكفــاءة، دون التفريــط في هوية عُُمان 
وقيمها الدينية وثوابتها الوطنية المتعارف 

عليها منذ البدايات الأولى لقيامها.
وبالنظــر إلى ذلك، فإن الكلمة الســامية 
لحضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم 
بن طــارق المعظم- حفظــه الله ورعاه- 
التــي تتصــدر تقرير الربــع الأول لرؤية 
»عُُمان 2040«، تجدد التأكيد على أهمية 
هذه الرؤية بوصفها ركيزة وطنية لمواصلة 
المضي نحو المســتقبل، وتعطي ما تحقق 
من منجزات دلالة تتجاوز مؤشرات الأداء 
والأرقام والبيانات؛ لأن أي إنجاز، لا يُقُاس 
بحجــم ما أُنُجز منه، ولكــن بقدرة هذه 
الإنجــازات المحققــة على إحداث تحول 

حقيقــي وواضــح في مســارات التنمية 
المختلفــة، التي تهتم بدورها بالإنســان 
، وتساهم بصورة كبيرة في تعزيز ثقته  أوالًا

بقدرته على صناعة مستقبل مشرق.

وعندمــا نقرأ المشــهد، يتراءى لأعيننا أن 
عُُمان أدركت، منذ البداية، وهي ترســم 
ملامــح رؤيتهــا، أن المســتقبل لا ينتظر 
أبــدًًا، ولا يمكــن التوقــف في منتصــف 
الطريق، بل إن مســتقبلها يُصُنع بالعمل 
والتخطيــط المتواصل والقدرة على قراءة 
الأبعــاد والمتــغيرات التي تطــرأ. لذلك، 
فإن رؤيــة عُُمان 2040 جاءت لتؤســس 
لمرحلة جديدة من العمل الوطني، تقوم 
على تعزيز الاســتثمار وتنويــع الاقتصاد، 
والعمل على رفع كفاءة المؤسســات، إلى 
جانب توســيع نطاق فرص الابتكار، كما 
تقــوم على تمــكين الكــوادر والكفاءات 
الوطنيــة، لتصل في نهاية المطاف إلى بناء 
نمــوذج متكامل قــادر على مواكبة كافة 
التحولات العالمية المتســارعة والاستفادة 

القصوى من فرصها.
ومثل هــذه التقارير الدورية، تكتســب 

أهميــة خاصــة؛ لأنها تســمح بقــراءة 
موضوعية لمســتوى التقدم الذي تحقق، 
وتعمــل على تحديد التحديات ومراجعة 
ًا من مبدأ المســاءلة  الأولويــات، انطلاقـ�
والشــفافية. وكل رؤيــة حقيقيــة تُقُاس 
بالأثــر الــذي تتركه في حيــاة الناس، وما 
تقدمــه من فــرص وإمكانــات للأجيال 
القادمة، وما تحققه من تحسين ملموس 
في جودة الحيــاة والخدمات ومســتوى 

المعيشة.
إنَّنّا نعيــش الحلم الــعُُماني الكبير الذي 
لا يمكــن أن تصنعه المؤسســات وحدها، 
بل هو حلم يتشــاركه الوطن مع أبنائه، 
ولكل قطاع ومؤسســة وفــرد دورهم في 
ذلك. كما أن المســتقبل مسؤولية وطنية 
مشتركة، والعمل من أجله يتطلب الكثير 
من الوعي والكثير من الثقة التي تتجاوز 
المصالح الحالية لتتجه نحو اســتحقاقات 
الغد. وقد يختلف الناس في أحلامهم التي 
تســكنهم، لكنهم يلتقون جميعًًا في حلم 
أكبر بكثير، وهو حلم عُُمان؛ الوطن الذي 
يليــق بأبنائه، والبلد الذي لا يتوقف عن 

صنع الفرص لكل من يحيا على أرضه.

مدرين المكتومية

رؤى
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مسقط- العُُمانية

التقــى معالي قيس بن محمد اليوســف، 
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية 
بســعادة  الحــرة،  والمناطــق  الخاصــة 
إدارة  رئيــس  ســيفنزاروف،  صاحــب 
المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة بــوزارة 
الاســتثمار والصناعة والتجارة بجمهورية 
أوزبكســتان، والوفد المرافق له، في إطار 

زيارته إلى سلطنة عُُمان.
وبحــث اللقــاء فــرص تعزيــز التعاون 
الـمؤسسي والاقتصادي والاســتثماري بين 
البلديــن من خلال المناطــق الاقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة، وتشــجيع إقامة 
مشروعــات إنتاجيــة وتصديرية، وتبادل 
الــخبرات في تطويــر المناطــق وإدارتها 

وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي اللقاء متابعة للمباحثات الســابقة 
ـًا للجهود  مــع الجانــب الأوزبكي، ودف�ع

الرامية إلى ترجمة مجــالات التعاون إلى 
مشروعات ومبادرات محددة.

وناقــش الجانبان إعــداد خارطة طريق 

مشتركة تحدد أولويــات التعاون وآليات 
التنفيــذ والمتابعــة، إلى جانــب بحــث 

تشكيل فريق عمل مشترك.

وتناولــت المباحثــات تشــجيع الشركات 
في  مشروعــات  إقامــة  على  الأوزبكيــة 
والخدمات  والتصنيــع  الإنتــاج  مجالات 
اللوجســتية بالمناطق التي تشرف عليها 
الهيئة، وبحث فرص مشاركة المستثمرين 
بالمناطــق  مشروعــات  في  العُُمانــيين 
الاقتصاديــة والصناعيــة الأوزبكيــة، ولا 
سيما في القطاعات الصناعية والصناعات 
الزراعية والغذائية والكيميائية والتعدين 

ومواد البناء والخدمات اللوجستية.
كما بحــث الجانبان فرص إنشــاء مراكز 
للتجارة والتوزيع والخدمات اللوجســتية 
ســلطنة  في  الأوزبكيــة  للمنتجــات 
عُُمان، وربطهــا بالمراكــز اللوجســتية في 
أوزبكســتان، بمــا يدعم حركــة التجارة 
والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وناقش اللقاء إقامة روابط تعاون مباشرة 
بين المناطــق لــدى الجانــبين، وتبــادل 
الخبرات في تســهيل إجراءات الاســتثمار 
وخدمــات النافــذة الواحــدة، وتنميــة 
القدرات المؤسســية والكفاءات البشرية 
مــن خلال البرامج التدريبيــة والزيارات 

الفنية وتبادل الخبراء.
مذكــرة  مشروع  الجانبــان  واســتعرض 
التفاهم لإعداد إطار تعاون معتمد لدى 

الجانبين.
وتسعى الهيئة من خلال التعاون المرتقب 
إلى توســيع فــرص الاســتثمار المتبــادل، 
وتعزيز الروابط بين المؤسســات العُُمانية 
والأوزبكية، واستقطاب مشروعات تدعم 
سلاســل القيمــة والإنتــاج والتصدير في 

المناطق التي تشرف عليها.

بحث فرص إنشاء مراكز لتجارة وتوزيع المنتجات الأوزبكية بالسلطنة

إعداد خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي بين عُُمان وأوزبكستان

مسقط- العُُمانية

احتفل، أمس الثلاثاء بمســقط، بتوقيع أكثر 
من 100 عقد انتفاع لإقامة مشاريع متنوعة 
بمختلف محافظات ســلطنة عُُمان، بمساحة 
إجمالية تبلغ أكثر من 9 آلاف فدان، وبقيمة 
اســتثمارية تقدر بأكثر مــن 77 مليون ريال 
عُُماني، وذلك تحت رعاية ســعادة المهندس 
حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإســكان 

والتخطيط العمراني للإسكان.
ويأتي توقيع العقود بهدف الإســهام في رفع 
معدلات الإنتاج الغذائي وتعزيز الاســتدامة 
الاقتصاديــة، بمختلــف محافظات ســلطنة 
عُُمان، وذلك ضمــن مخرجات مختبر الأمن 
الغذائي، في خطوة تعكــس الجهود الوطنية 
الراميــة إلى تعزيز منظومة الأمــن الغذائي 
وتحفيــز الاســتثمارات في القطــاع الزراعي 

والغذائي.
كما يأتي توقيع هذه العقود في إطار التوجه 
للاستفادة المثلى للأراضي المخصصة للأنشطة 

الزراعية والغذائية، وتوســيع قاعدة الإنتاج 
الـمحلي مــن الســلع الغذائيــة، بمــا يدعم 
مســتهدفات رؤية “عُُمان 2040” في تحقيق 
الأمن الغــذائي وتعزيز التنويــع الاقتصادي 
واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى مختلف 

محافظات سلطنة عُُمان.
ومن المتوقع أن تســهم المشاريع الموقعة في 
تعزيز سلاســل الإمداد الغذائي، ورفع كفاءة 
الإنتــاج، وإيجــاد فرص عمل مبــاشرة وغير 
مبــاشرة، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية 
وتحفيــز التنميــة الاقتصاديــة بالمحافظات 

المستفيدة.
يُُشــار إلى أن توقيــع هــذه العقــود ضمن 
الجهــود التكاملية بين الجهــات الحكومية 
والقطاع الخاص لتنفيذ المبادرات والمشاريع 
المنبثقة عن مختبر الأمــن الغذائي، بما يعزز 
من قدرة سلطنة عُُمان على تحقيق الاكتفاء 
الــذاتي في عــدد مــن المنتجــات الغذائيــة 
الاستراتيجية ويدعم استدامة الموارد والإنتاج 

الغذائي.

ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي 

100 عقد انتفاع باستثمارات 77 مليون 
مسقط- العُُمانيةريال لرفع معدلات الإنتاج الغذائي

وترويــج  والصناعــة  التجــارة  وزارة  تنظــم 
الاســتثمار، ممثلة بالمديرية العامة للصناعة، 
الأحــد المقبــل، “ملتقى المحتــوى المحلي في 
القطــاع الصناعــي”، وذلــك في إطــار جهود 
الــوزارة لتعزيز مســاهمة المحتوى المحلي في 
القطاع الصناعــي، ورفع تنافســية المنتجات 
العُُمانية، وتوسيع مشــاركة المنشآت الوطنية 
في سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات 
الاستراتيجيــة الصناعيــة 2040 ورؤية »عُُمان 

.»2040
ويهــدف الملتقــى إلى تعزيــز التكامــل بين 
المنشآت الصناعية والموردين المحليين، وتوسيع 
فرص الاســتفادة مــن المنتجــات والخدمات 
الوطنيــة في المشتريات الحكوميــة والخاصة، 
إلى جانــب رفع وعي القيــادات التنفيذية في 
المنشــآت الصناعية بأهميــة المحتوى المحلي 
ودوره في تعزيــز التنافســية وتحقيــق النمو 

الاقتصادي المستدام.
وأكد ســلطان بن ســعيد الخضــوري رئيس 
مكتــب القيمة المحليــة المضافــة والمحتوى 
الـمحلي بــوزارة التجــارة والصناعــة وترويج 
الاســتثمار، أن تنظيــم الملتقــى يــأتي ضمن 
جهود الوزارة لترســيخ مفهوم المحتوى المحلي 
في القطــاع الصناعــي، وتحويل مســتهدفاته 
إلى مبادرات عملية تســهم في تعظيم العائد 
الاقتصــادي من الأنشــطة الصناعية، وتعزيز 
مساهمة المنشــآت الوطنية في الاقتصاد، من 
خلال ربــط الممكنــات والحوافــز الصناعية 
بمستوى مساهمتها في تنمية المحتوى المحلي.

وأوضــح أن الملتقى سيشــهد إطلاق عدد من 
المبــادرات والأدوات التنظيميــة الهادفة إلى 
تعزيــز عنــاصر المحتــوى الـمحلي في القطاع 
الصناعــي، وفي مقدمتهــا الدليــل المتكامــل 
لتعزيــز عنــاصر المحتوى المحلي، بما يســهم 
في تطويــر آليات قياس مســاهمة المنشــآت 
الصناعيــة في الاقتصاد الوطنــي، ورفع كفاءة 
الكــوادر العاملة في القطاع، وتوطين سلاســل 
جانــب  إلى  الإنتــاج،  ومــدخلات  الإمــداد 
توســيع فرص اســتفادة المنتجــات العُُمانية 
مــن المشتريات الحكوميــة والخاصة، وتعزيز 

الشراكات الاستثمارية والصناعية.
مــن جانبها، أوضحــت أنفال بنــت إبراهيم 
العجميــة، باحثة اقتصاديــة بمكتب المحتوى 
الـمحلي بــوزارة التجــارة والصناعــة وترويج 
الاستثمار، أن الملتقى يركز على إبراز التوجهات 
الوطنيــة لتعزيز المحتوى الـمحلي في القطاع 

الصناعــي، واســتعراض المبــادرات المعتمدة 
ضمــن خطــة المحتوى الـمحلي، والعمل على 
تحويلها إلى تطبيقات عملية تســهم في تنمية 

القدرات الصناعية الوطنية.
إلى  كذلــك  يســعى  الملتقــى  أن  وأضافــت 
رفع مســتوى وعــي القيــادات التنفيذية في 
المنشــآت الصناعية بأهمية تبني ممارســات 
المحتوى المحلي، وتعزيز التعاون بين الجهات 
الحكوميــة والمصانع والمورديــن المحليين، بما 
يســهم في إيجاد فرص أعمال جديدة، وزيادة 
الاعتماد على المنتجــات والخدمات الوطنية، 
وبناء منظومة صناعية أكثر تكامالًا واستدامة.

ويتضمــن برنامــج الملتقــى تــدشين الدليل 
المتكامــل لتعزيز عناصر المحتــوى المحلي في 
القطــاع الصناعــي، الذي يمثــل أداة موحدة 
لتحديــد عنــاصر المحتــوى الـمحلي وقياس 
مساهمة المنشــآت الصناعية فيه، إلى جانب 

إطلاق »مبــادرة معــايير لتمويل المشــاريع 
والمنشــآت الصناعية«، التي تســتهدف توفير 
تســهيلات تمويلية مصرفية بشروط تفضيلية 
ترتبط بمســتوى مســاهمة المنشآت في تعزيز 

المحتوى المحلي.
كما يشهد الملتقى تنظيم حلقة عمل للقيادات 
والتحديات«،  »الفــرص  بعنــوان  التنفيذيــة 
لمناقشــة ســبل تعزيــز المحتــوى المحلي في 
المنشآت الصناعية، واستعراض أبرز التحديات 
والفرص المتاحة لتوطين المشتريات ومدخلات 
الإنتــاج، فضالًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات 
والشراكات الاستراتيجيــة الراميــة إلى تعزيــز 

التعاون بين المصانع والموردين المحليين.
وتعمــل وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
الاســتثمار على تعزيــز المحتــوى المحلي من 
خلال ربــط المنشــآت الصناعية بــالشركات 
المحليــة والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
وتوسيع فرص مشاركتها في العقود والمناقصات 
الفرعيــة، وتشــجيع الاعــتماد على المنتجات 
المصنعــة محل�يـًا في المشتريــات الحكوميــة 
والخاصــة، إلى جانب تحديد مدخلات الإنتاج 
المســتوردة التي تتوافــر لها بدائــل محلية، 

وتحفيز المصانع على الاستفادة منها.
وتســعى الوزارة إلى تعزيز إدمــاج متطلبات 
المحتــوى الـمحلي في المشروعــات الصناعيــة 
الجديــدة، وتشــجيع المنشــآت على وضــع 
خطط واضحة لزيادة مســاهمتها في الاقتصاد 
الوطني، بما يدعــم توطين الصناعات، وتنمية 
سلاسل الإمداد، ورفع القيمة المضافة للقطاع 
الصناعي، وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات 

التنويع الاقتصادي في سلطنة عُُمان.

لرفع تنافسية المنتجات العُُمانية

الأحد.. انطلاق »ملتقى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي«

اعتماد 88 معيارًًا و49 هيكلًاا و18 إطارًًا لتنفيذ النظام

خطة وطنية شاملة لتطوير منظومة المعايير المهنية وتعزيز كفاءة القوى العاملة
»المناطق الاقتصادية« تبحث فرص التعاون مع مكتب مجموعة البنك الدولي

مسقط- الرؤية 

تعمــل وزارة العمل على تطويــر منظومة المعايير 
المهنيــة الوطنيــة، وتعزيــز كفاءة القــوى العاملة 
ورفع جاهزيتها لمتطلبات ســوق العمل، من خلال 
تطبيق برامج الاعتماد المهني، بما يســهم في تنظيم 
ممارسة المهن، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، 
ومواءمــة المهــارات والـمؤهلات مــع متطلبــات 

الوظائف واحتياجاتها. 
وأعــدّّت الــوزارة، ممثلــة بدائرة المعــايير المهنية، 
بالتعــاون مع الجمعية العُُمانيــة للطاقة ووحدات 
المهــارات القطاعيــة، خطة إعلامية وطنية شــاملة 
تستمر ستة أشهر، لتوعية أصحاب العمل والعاملين 
في القطــاع الخاص بأهمية الاعتماد المهني وضرورة 
اســتخراج رخص مزاولة المهنة وشــهادات الكفاءة 
المهنيــة، وتعزيــز الالتــزام بالمتطلبــات النظامية 

لممارسة المهن في القطاعات المستهدفة.
وتهــدف الخطــة إلى رفع مســتوى الوعــي بنظام 
الاعتماد المهني بشقّّيه، التصنيف المهني والترخيص 
المهنــي، والتعريــف بمكونــات النظــام والعلاقــة 
التكاملية بينــهما، إلى جانب تمكين أصحاب العمل 
من فهــم مســؤولياتهم النظامية، ورفــع جاهزية 
العاملين لاســتيفاء متطلبات الاعــتماد خلال المهلة 

التوعوية.
وتأتي الخطة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ 
الاعتماد المهنــي بوصفه أحد المرتكزات الأساســية 
لتنظيم ســوق العمل، والتحقق من كفاءة العاملين 
ومؤهلاتهم، وضمان توافق ممارســاتهم المهنية مع 
المعــايير المعتمدة، بما يعزز جــودة الأداء المؤسسي 

ويحمي الفرص الوظيفية لأصحاب الكفاءة.

وتعمــل الــوزارة على تطوير حزم المعــايير المهنية 
الوطنية بالتعاون مع وحــدات المهارات القطاعية، 
وفــق 6 مراحل تبدأ بالبحــث والتحليل القطاعي، 
وتطويــر المعايير المهنيــة الوطنيــة، والتحقق منها 
بحســب القطاع، وترجمتها إلى هياكل للمؤهلات، 
ثــم اعتماد الحزم ومراجعتهــا وتحديثها بما يتوافق 

مع المتطلبات والمستجدات المستقبلية.
ا للجدارة، يحدد  وتُُعد المعايير المهنية الوطنية مقياًسً
الحــد الأدنى من متطلبات الأداء لشــغل الوظائف، 
ويشــمل المعارف والمهارات والســلوكيات اللازمة 
لممارســة المهن، وفق المتطلبــات المحلية والعالمية، 
فــيما تُُترجم هذه المعــايير إلى هيــاكل للمؤهلات 
تُُشــتق منها البرامج التدريبيــة والمناهج التعليمية 

والاختبارات المهنية للمهن المستهدفة.
وتتــولى دائرة المعــايير المهنية، مــن خلال وحدات 
المهــارات القطاعيــة، تطوير حزم المعــايير المهنية 
الوطنيــة، وتحديد المهــن ذات الأولوية الاقتصادية 
والاجتماعية، وإعداد الدراســات التحليلية لســوق 
العمــل والخرائــط المهنية للقطاعــات، إلى جانب 
تطوير أطر وأنظمة برامج الاعتماد المهني، وتحديث 

المعايير وفق المتطلبات والمستجدات المستقبلية.

وتسهم الدراسات التحليلية لسوق العمل في تحديد 
المهــارات والكفــاءات المطلوبة، ورصــد اتجاهات 
التوظيــف والأجــور ومزايــا العامــلين، وتحليــل 
الأثر الاقتصــادي للقطاعات، وتحديد المســتويات 
التعليميــة المناســبة للوظائف والمســارات المهنية 
للعامــلين، بمــا يدعم مواءمــة مخرجــات التعليم 

والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وفي إطار تنظيم ســوق العمل ورفع كفاءة الكوادر 
الوطنيــة العاملة في قطاعي اللوجســتيات والطاقة 
والمعادن، تطبق الــوزارة متطلبات الترخيص المهني 
على الأنشــطة المشــمولة في القطــاعين، من خلال 
إخضــاع الأفراد لاختبارات مهنية مشــتقة من حزم 
ا  المعــايير المهنيــة الوطنية، ومنــح المجتازين رخًصً

لمزاولة المهن المحددة.
ويُُعنى برنامج التصنيف المهني بالتحقق من صحة 
الـمؤهلات الأكاديمية والــخبرات العملية، وتحديد 
المستويات المهنية التي تتيح لحامليها مزاولة المهن 
المندرجــة تحت التصنيــف، ويشــمل التصنيفات 
المهنية في قطاعات الهندســة والصناعة والمحاســبة 
والمالية والتدقيق، وفق مســتويات تتدرج بحسب 

الأدوار والمسؤوليات والمعايير المهنية.

مسقط- العُُمانية

عقدت الهيئــة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحرة حلقة عمل مــع مكتب مجموعة 
البنك الدولي في ســلطنة عُُمان ممثلة في مؤسســة 
التمويــل الدولية، بحضــور ممــثلي المناطق التي 
تشرف عليها الهيئة. وجرى خلال الحلقة مناقشــة 
فــرص التعاون بما يوســع فــرص مشــاركة القطاع 

الخاص.
واســتعرضت الحلقــة الإطــار الــدولي للمناطــق 

الصناعيــة البيئية وإمكانية الاســتفادة منه في رفع 
كفــاء أداء المناطــق وتحديد فرص تحــسين كفاءة 
اســتخدام المرافق العامة، وســبل ربط التجمعات 
الصناعيــة بسلاســل التوريــد المحليــة، بمــا يتيح 
ــا لتوريد  للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فرًصً
المنتجات والخدمات للمشروعات القائمة والجديدة.
وفي مجــال البنيــة الأساســية، ناقشــت الحلقــة 
متطلبات إعداد المشروعــات وهيكلتها وفق نماذج 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوجه الدعم 
الفنــي والاستشــاري الممكنــة، إلى جانــب أدوات 

التمويــل ومعايير الأهلية ومتطلبــات الأداء البيئي 
والاجتماعي.

وتسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة مــن خلال هذا التعاون إلى تحديد 
فــرص التعــاون مع المؤسســة وتــوفير المعلومات 
اللازمــة للمناطــق الاقتصادية الخاصــة والمناطق 
الحــرة والمدن الصناعية ثــم الشركات العاملة فيها 
لتطوير آليات إدارة وتشــغيل المشــاريع بما يحقق 
الكفاءة التشــغيلية وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال 

فيها.

صحار- العُُمانية

وُُقّّعت، الثلاثاء بمكتب محافظ شمال الباطنة بولاية 
صحــار، اتفاقية لإنشــاء محطة للطاقة الشمســية 
بقــدرة إنتاجية تبلغ 20 كيلــوواط بمبنى الجمعية 
العُُمانيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة بفــرع صحار، 
بتمويل مــن شركة جلوبــال للأنظمــة الكيميائية 
والصيانــة المحــدودة، وبتكلفة إجماليــة تبلغ 16 
ألف ريال عُُماني، وذلك في إطار مبادرات المسؤولية 
الاجتماعيــة ودعم مشروعــات الطاقــة المتجددة 
ـّع الاتفاقية عــن الشركة  والاســتدامة البيئيــة. وق�
ســالم بن أحمد البرعمــي مدير الدعــم المؤسسي، 
فــيما وقعتها عــن الجمعية مطلوبــة بنت خلفان 
البلوشي نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية العُُمانية 

للأشــخاص ذوي الإعاقة، بحضور سعادة محمد بن 
ســليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من 
المسؤولين. ويتضمن المشروع إنشاء محطة متكاملة 
للطاقة الشمسية وربطها بالشــبكة الكهربائية، بما 
يتيح الاســتفادة من الطاقة المنتجة في تغطية جزء 
مــن احتياجات مبنــى الجمعيــة، وتقليل الاعتماد 
على الكهرباء من الشــبكة العامة، وخفض تكاليف 
الاســتهلاك، الأمــر الذي يســهم في تعزيــز كفاءة 
الإنفاق التشــغيلي وتوجيه الموارد لدعم الخدمات 
والبرامج المقدمة للمســتفيدين. ومــن المتوقع أن 
يســهم المشروع في خفــض انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون بنحــو 25 طًنًا ســنوًيًا، بما يعــادل الأثر 
البيئــي لزراعة نحو 1150 شــجرة ناضجة ســنوًيًا، 
وفــق المعايير التقديرية المســتخدمة في احتســاب 

الانبعاثات، في خطوة تدعم التوجه نحو التوسع في 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة والحد من الآثار 
البيئية. ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برامج المسؤولية 
الاجتماعيــة لشركة جلوبــال للأنظمــة الكيميائية 
والصيانة المحدودة، الهادفة إلى دعم المبادرات ذات 
الأثر المجتمعي المستدام، من خلال توظيف الحلول 
التقنية في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والمحافظة 
على البيئة ومساندة المؤسسات التي تقدم خدمات 
ا للتكامل  اجتماعية وإنسانية. ويعد المشروع نموذًجً
بين القطــاع الخاص ومؤسســات المجتمع المدني في 
تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة، تسهم في تخفيف 
الأعباء التشــغيلية عن الجمعية العُُمانية للأشخاص 
ذوي الإعاقــة بفرع صحــار، وتعزيــز قدرتها على 

مواصلة تقديم خدماتها وبرامجها للمستفيدين.

بقدرة إنتاجية 20 كيلوواط 

اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بـ»جمعية ذوي الإعاقة« في صحار

أرشيفية
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حوار

** في ظــل حجــم الإنفــاق الحكومي 
المتزايدة، كيف  التنموية  والمشروعات 
يقيــس الجهاز اليوم كفاءة اســتخدام 
المال العام؟ وهــل انتقلت الرقابة من 
مجرد اكتشــاف المخالفــات إلى قياس 
العائــد الاقتصــادي والاجتماعــي من 

الإنفاق؟

أوجب التطــور الجوهري في متطلبات 
العامــة  الإدارة  ومبــادئ  الحوكمــة 
الســليمة تحولًاا إستراتيجيًًا في فلســفة 
العمــل الرقــابي؛ إذ لم تعــد الرقابــة 
الحديثة محصــورة في النمط التقليدي 
الامتثــال  مــن  التحقــق  في  المتمثــل 
واكتشــاف المخالفــات فحســب، بــل 
امتــدت لتصبــح رقابة شــمولية ذات 
قيمــة مضافــة تُعُنــى بتقييــم كفاءة 
الموارد  اســتخدام  واســتدامة  وفاعلية 
الوطنيــة. واســتنادًًا إلى اختصاصاتــه 
الأصيلة، يرتكز الجهاز على أداة »رقابة 
الأداء« كمُُحــرك رئيــس لقياس جودة 
الإنفاق الحكومي، لتتجاوز التســاؤلات 
الإجرائيــة حول سلامة الصرف شــكليًًا 
إلى طــرح الســؤال الإستراتيجي الأهم: 
هل تحققت الغايــات التنموية بأعلى 
كفاءة وأقل تكلفة وفي الوقت المحدد؟ 
وبذلــك، لم يعــد قيــاس العائــد من 
الإنفاق والمشــاريع يقــتصر على الأثر 
المالي المباشر، بــل يمتد لتقييم »القيمة 
المضافة« والأثر الاقتصادي والاجتماعي 
المترتب عليها، كتعزيز المحتوى المحلي، 
وتــوطين التقنيــة، ودعم المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة، والارتقاء بجودة 

الخدمات والتنافسية الوطنية.

** إلى أي مدى أسهمت أعمال الجهاز 
خلال الســنوات الأخيرة في استرداد أو 
تج�نـُب خســائر ماليــة كان يمكن أن 
تتحملهــا الدولــة؟ وهل هنــاك قيمة 
مالية ســنوية يمكن قياس الأثر الرقابي 

للجهاز من خلالها؟
نؤكــد أن الأثــر الرقابي للجهــاز يُتُرجََم 
عمليًًا عبر مســارين متكاملين، وأولهما 
المســار المباشر الذي يقوم على الأرقام 
والوفــورات المالية، وثانيــهما الأثر غير 

المبــاشر الــذي يعتمــد على الوقايــة 
والحوكمة.

فمــن الناحيــة المالية المبــاشرة، نجح 
الأخيرة-  الســنوات  خلال  الجهــاز 
بالتنسيق والتعاون المباشر مع الجهات 
الدولة  ومؤسسات  بالرقابة  المشــمولة 
المعنيــة- في تحصيــل واسترداد مبالــغ 
مالية مستحقة للخزانة العامة، وتجنب 
خســائر وتحقيق وفورات مالية ناتجة 
التنفيذيــة  عــن تصحيــح المســارات 
وإصلاح الاخــتلالات، فــضالًا عن الوفر 
المالي المســتدام الناجم عــن مبادرات 
الجهــاز في مراجعــة وتعديــل بعــض 
التشريعات والقــوانين المُنُظِِمة، وهذه 
الآثــار المالية يتــم الإفصــاح عنها من 
خلال التقرير الســنوي للمقام السامي 
لمولانا الســلطان المعظــم- حفظه الله 
ورعاه- ووصولًاا إلى إرســال نســخًًا منه 
إلى مجلس الــوزراء ومجــلسي الدولة 
والشورى، وإصدار »ملخص المجتمع«. 
وكشــفت الإصــدارات الخمســة مــن 
ملخص المجتمــع إلى تحصيل واسترداد 
وتحقيــق وفــورات بنحو مليــار ريال 

عُُماني.

الــكبرى  الحكوميــة  المشروعــات   **
غالبًًا ما ترتبــط بتكاليف ومدة تنفيذ 
ومناقصات.. أين تتركز أبرز الملاحظات 
الرقابية عادة: هل في مرحلة التخطيط، 
أم طــرح المناقصــات، أم التنفيــذ، أم 

إدارة العقود بعد الترسية؟
ينظر الجهــاز إلى المشروعات التنموية 
والكبرى بمنظور رقابي حديث وشــامل 
يغطــي دورة حياتهــا الكاملــة، بــدءًًا 
من الفكرة ودراســات الجدوى، مرورًًا 
بالتعاقد والتنفيذ، وصولًاا إلى التشــغيل 
وقيــاس العائد التنمــوي. ورغم توزيع 
الملاحظات على مختلف هذه المراحل، 
فإن الخبرة التراكميــة للجهاز تؤكد أن 
جــذور معظــم التحديــات تُغُرس في 
التخطيــط والتحــضير المبكر  مرحلــة 
نتيجــة عدم دقة تحديــد الاحتياجات 
والتقديــرات  التصاميــم  ضعــف  أو 

الماليــة والزمنية، وهــي الثغرات التي 
تنعكــس لاحقًًا أثنــاء التنفيذ في صورة 
أوامــر تغييريــة وارتفــاع في التكاليف 
وتأخير في التســليم ونزاعات تعاقدية. 
وتتبايــن هــذه الملاحظــات وتمركزها، 
بحســب الكفــاءة المؤسســية للجهة؛ 
ففي مرحلتــي الطرح والترســية تتركز 
الشــفافية والحوكمة  الملاحظات حول 
وتكافــؤ الفرص وكفــاءة التقييم، بينما 
تبرز في مرحلتي التنفيذ وإدارة العقود 
بالمواصفات وجودة  الالتزام  ملاحظات 

الأعمال وكفاية الإشراف الميداني.

** هل ترون أن بعض أوجه القصور في 
الأداء الحكومي لا ترتبط بالفساد وإنما 
بضعف التخطيط أو الحوكمة أو اتخاذ 
القرار؟ وكيف يتعامل الجهاز مع هذه 

الحالات؟

مــن المهــم جــدًًا- مهنيًًا ومؤسســيًًا- 
التمييــز الواضح بين القصــور الإداري 
الناجم عــن تحديــات تنيظمية، وبين 
شــبهات الفســاد والمال العــام؛ فليس 
كل خلل أو ضعــف في المخرجات يُعُد 
فســادًًا؛ إذ أثبتت الممارسة الرقابية أن 
كثيرًاً من مواطن القصور تعود لأسباب 
تتصــل بضعــف التخطيــط، أو غياب 
الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطر، أو 
عدم وضــوح الصلاحيــات، أو ضبابية 
مؤشرات قيــاس الأداء ونقص البيانات 

اللازمة لاتخاذ القرار.
وقد نص قانون الرقابة المالية والإدارية 
للدولــة صراحــة على أن مــن أهداف 
الجهاز الأصيلة »الكشــف عن أســباب 
القصــور في الأداء والإنتاج«، إلى جانب 
»بيــان أوجــه النقــص أو القصــور في 
المالية  واللوائــح والأنظمــة  القــوانين 
والإدارية المعمول بها واقتراح وســائل 

علاجها«.
ولذلك نؤكد أن الهدف الأسمى للرقابة 
هو تقديم الدعم للجهــات الحكومية 
لتصــل إلى الأداء المأمول الذي ينعكس 

مباشرة على خدمة الوطن والمواطن.

** في ظــل توجــه ســلطنة ُعُمان نحو 
تعزيــز دور القطــاع الخــاص.. كيف 
يراقب الجهاز الشركات التي تســاهم 
فيها الحكومــة، خصوصًًا عندما تكون 
القــرارات التجاريــة مرتبطــة بأموال 

ومصالح عامة؟

التوجــه الوطني لســلطنة عُُمان نحو 
تعزيــز دور القطــاع الخــاص وتمكينه 
ليكون محركًًا رئيسيًًا للاقتصاد، يتطلب 
بيئة عمل تتسم بالشــفافية والعدالة، 
العــام  المال  على  الحفــاظ  وتضمــن 

وتوجيهه لتحقيق أقصى عائد تنموي.

وفــيما يتعلق بالشركات التي تســاهم 
فيهــا الدولة، فإن رقابــة الجهاز عليها 
الأصيلــة  اختصاصاتــه  مــن  تنطلــق 
ًا؛ حيث يمارس  المنصــوص عليها قانونـ�
ًا يُرُاعــي  الجهــاز دورًًا رقابي�ـًا متوازنـ�
التجاري والاستثماري  النشــاط  طبيعة 
لهــذه الشركات، ويســتند في ذلك إلى 
: الرقابة  محاور استراتيجية أساسية: أولًاا
المباشرة وعلى مستوى الحوكمة؛ حيث 
يُعُنى الجهاز بالتحقق من مدى كفاءة 
أنظمة الحوكمــة والرقابة الداخلية في 
الشركات الحكوميــة، وسلامــة قرارات 
بالإستراتيجيات  والتزامهــا  الاســتثمار، 
الوطنية المعتمدة، لضمان إدارة الأصول 
والمصالــح العامــة بكفــاءة واقتصــاد 
وفاعليــة دون تقييد مرونتها التجارية. 
وثاني�ـًا: تمكين القطــاع الخاص والقيمة 
المحليــة المضافة، وهنــا يحرص الجهاز 
مــن خلال أعمال الفحــص على التأكد 
من إتاحة الفرص الملموســة للشركات 
الوطنيــة بمختلف أحجامهــا؛ بدءًًا من 
الشركات الكبرى، وصولًاا إلى المؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة والمتناهية الصغر؛ 
ســواء كان ذلك عبر المشتريات المباشرة 
أو عقود الباطن. ثالثًاً: الرقمنة وشفافية 
الإســناد؛ إذ يؤكد الجهــاز دائمًاً على أن 
فتح الآفاق أمام القطاع الخاص يتطلب 
إلكترونية  ومنصــات  واضحة  إجراءات 
مُُوحــدة ومحوكمة لاختيــار الموردين 
والمقاولين؛ حيث تُسُــهم هذه الأنظمة 
الذكيــة في ضمان اختيار الجهات الأكثر 

كفــاءة، وتمنع تعارض المصالح، وتُكُرس 
مبــادئ تكافــؤ الفــرص والعدالــة في 

الإسناد.
وهدفنا في الجهاز يتمثل في تعزيز حركة 
الاســتثمار والكفاءة في القرار التجاري، 
وذلك من خلال تقديم الحماية والدعم 
لهــذه الشركات عبر ترســيخ الحوكمة 
الســليمة، بما يضمن اســتثمار الأموال 
العامة في مساراتها الصحيحة، ويحقق 
الوطنــي  للاقتصــاد  الأعلى  المنفعــة 

والمجتمع العُُماني.

** إلى أي مدى أصبحت الرقابة الوقائية 
أكثر أهميــة من الرقابة اللاحقة؟ وهل 
يســتطيع الجهاز التدخــل مبكرًًا لمنع 
هــدر المال العــام قبل وقوعــه، بدل 
اكتشاف المشــكلة بعد انتهاء المشروع 

أو صرف الأموال؟
ثــل التوجــه نحــو تعزيــز »الرقابة  ميُم
في  أساســيًاً  ركن�ـًا  اليــوم  الوقائيــة« 
الاستراتيجية الرقابيــة الحديثة للجهاز؛ 
فمن المنظــور الاقتصــادي والمؤسسي، 
يُعُد اكتشــاف المخاطر وتجنب وقوعها 
أقل كلفــة بكثير على الخزانــة العامة 
مــن تصويبهــا أو استرداد الأموال بعد 
هدرهــا. والرقابــة الوقائيــة ليســت 
ـًا مســتحدثًاً في عمــل الجهاز؛  مفهوم�
بل هي مرتكــز أصيل نص عليه قانون 
الرقابــة المالية والإدارية للدولة صراحةًً 
للحــد من وقــوع المخالفــات وتجنب 
تضارب المصالح. وفي هذا الإطار، يمتلك 
الجهــاز آليــات وقائية متنوعــة كفلها 
التشريــع وتدعمها أفضل الممارســات 
: الرقابة الوقائية  الدولية، أبرزهــا: أولًاا
خلال  مــن  والتعاقديــة،  التشريعيــة 
ممارســة الاختصاص القانــوني المتمثل 
في إبــداء الملاحظــات على مشروعات 
القــوانين واللوائــح الماليــة، إضافة إلى 
مراجعــة بعــض مشروعــات العقــود 
والاتفاقيات الكبرى قبــل إبرامها وفق 
الحالات التي حددهــا القانون. وثانيًًا: 
الفحص المبكــر للمشروعات، عبر رصد 
وتقييم التحديات في مراحل التخطيط 
والجــدوى وإجراءات الطرح والإســناد 

للمشاريع والمناقصات؛ حيث أثمر هذا 
التدخــل المبكــر في عدة حــالات عن 
التحفظات  وتصحيح  الجهات  استجابة 
قبل بدء التقديم أو الصرف المالي. وثالثًاً: 
التقنيــات الحديثــة وإدارة المخاطــر، 
مــن خلال التوظيــف الــذكي للبيانات 
والتقنيات الحديثــة لرصد الأنماط غير 
النســبية  الأهمية  وتصنيف  الطبيعية، 

والمخاطر.
وهنــا نؤكــد على أن الرقابــة الوقائية 
والرقابة اللاحقة مســاران متكاملان لا 
يغني أحدهما عن الآخــر؛ الأولى تقي 
وتحمــي قبــل الوقــوع، والثانية تقيم 
وتضمن المساءلة وتُصُلح المنظومة لمنع 

التكرار.

الجهــات  اســتخدام  تزايــد  مــع   **
المشمولة برقابة الجهاز لتقنيات الذكاء 
الاصطناعي، مــا دور الجهاز في الرقابة 
التقنيات، وضمان  على استخدام هذه 

توظيفها بصورة آمنة ومسؤولة؟

يُحُدث التطور المتســارع في تطبيقات 
الــذكاء الاصطناعي وتحليــل البيانات 
ًا في بيئة العمل  الضخمة تحولًاا جذريـ�
المؤسسي، وهــو ما يضع الجهــاز أمام 
تتمثل  إستراتيجية مزدوجة  مســؤولية 
في التوظيــف الــذكي لهــذه التقنيات 
في العمــل الرقــابي، إلى جانــب إحكام 
الحوكمــة والرقابة على اســتخدامها في 
الجهــات المشــمولة برقابتــه. وعمليًًا، 
أدرك الجهاز مبكرًاً أهمية هذا التحول؛ 
فبــادر بتطوير أدواتــه ومواكبة أفضل 
الممارســات الدوليــة للأجهــزة العليــا 
وُِِّج بتعزيز الهيكل  للرقابــة، وهو ما تـ�
»مركــز  بإنشــاء  للجهــاز  التنيظمــي 
البيانــات« و«دائــرة الإســناد الرقابي« 
لبناء القــدرات التقنية وتطوير أدوات 

التحليل الاستباقي. 
أمــا على مســتوى الرقابة المؤسســية، 
فيراقب الجهــاز مدى التــزام الجهات 
الحكومية بتطبيق أطر آمنة ومسؤولة 
للــذكاء الاصطناعي تضمــن خضوعها 
للحوكمة الســليمة، مــن خلال تقييم 

نتائــج  تفــسير  وقابليــة  الشــفافية 
الخوارزميات لمكافحة مخاطر الانحياز، 
والتحقــق مــن كفايــة ضوابــط أمن 
الخصوصية والبيانــات، وضمان وجود 
إن  إذ  والمســاءلة؛  الــبشري  الإشراف 
التقنيــة أداة لتمــكين القرار وليســت 
بديالًا عن التقدير الإنســاني والمسؤولية 

القانونية.

معاليكــم... كيــف تقيمون مســتوى 
الاســتجابة للملاحظــات التي يوردها 
الجهاز في تقاريره؟ وهل المشكلة اليوم 
في اكتشــاف المخالفــات أم في سرعــة 

معالجة الجهات الحكومية لها؟

تتجســد القيمة الحقيقيــة للملاحظة 
الرقابية عندما تُتُرجََم إلى إجراء تصحيحي 
حاســم ومســتدام يمنع تكــرار الخلل 
ويصون المال العام، وليس بمجرد إثباتها 
ورصدها في التقرير؛ ومن هذا المنطلق 
يــولي الجهاز عنايــة متوازنة تجمع بين 
اكتشــاف المخالفة وسرعة واســتدامة 
معالجتهــا. وفي ضوء النهــج التطويري 
القائم على تعزيــز الثقة والشراكة مع 
الجهــات المشــمولة بالرقابة من خلال 
الفنية، شهدنا  التنســيق والاجتماعات 
ـًا متزايدًًا في  تحســنًًا ملحوظًاً واهتمام�
التعاطي الإيجابي مع التقارير الرقابية؛ 
مما أثمر إنجــاز وإغلاق ملاحظات بناءًً 
على توصيــات الجهاز خلال الســنوات 
الماضية. ورغم التباين الطبيعي في سرعة 
الاســتجابة بحســب تعقيد الملاحظات 
ومــدى ارتباطها بإجراءات تشريعية أو 
تنيظمية متعددة الأطراف، فإن الجهاز 
يتابَعَ تنفيذ التوصيات بدقة عبر وحدة 
مختصــة ومؤشرات أداء تقيس نســبة 
الإنجاز والمدد الزمنية، فضالًا عن قياس 
مؤشر »الملاحظات المتكررة« للتأكد من 
معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات لا 

مجرد أعراضها الظاهرية.

** ملــف تضارب المصالــح وإقرارات 
الذمــة المالية من الملفات الحساســة 
في حمايــة المال العــام.. إلى أي مــدى 
تعزيــز  في  الأدوات  هــذه  أســهمت 
النزاهة؟ وهل هناك حاجة إلى تطوير 

التشريعات أو آليات الإفصاح؟

ثِّميُملِ قانــون حماية المال العام وتجنب 
تضــارب المصالــح جنب�ـًا إلى جنب مع 
قانون الرقابة الماليــة والإدارية للدولة 
أحد أهــم المرتكــزات الاستراتيجية في 
المنظومــة الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة 
وحماية المال العام وترســيخ الشفافية، 
ويُعُد إقــرار الذمة الماليــة، والإفصاح 
الســنوي- الــذي يلتــزم كل مســؤول 
حكومــي حصــل على ترخيص بالجمع 
بين منصبــه أو عمله، بصفــة دائمة أو 
مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص 
يتصل بمنصبه أو عمله بتقديمه للجهاز- 
من الأدوات المهمة التي أتاحها المشرع 
لحمايــة المال العام وتعزيــز النزاهة؛ 
فالغاية الأساســية من هذه الأدوات لا 
تقــتصر على الإفصاح في حــد ذاته، بل 
تمتــد لتُشُــكل أدوات وقائية مزدوجة: 
تحمي المال العام مــن الهدر، وتحمي 
المســؤول الحكومي نفســه عبر تقديم 
الدليل القانوني على سلامة ذمته المالية 

وبُعُده عن الشبهات.
إن المســار التشريعي لســلطنة عُُمان 

في حوكمــة تضــارب المصالــح يمتلــك 
عمقًًا تاريخي�ـًا ممتدًًا منذ فجر النهضة 
المباركة؛ بدءًًا من المرســوم الســلطاني 
رقــم )74/43( الذي وضع النواة الأولى 
لمنع تضارب المصالح، مرورًًا بالمرســوم 
الســلطاني رقــم )82/39(، وصــولًاا إلى 
قانــون حمايــة المال العــام وتجنــب 
تضــارب المصالــح الصــادر بالمرســوم 

السلطاني رقم )2011/112(. 
في  المتســارعة  التطــورات  ضــوء  وفي 
الأنشطة والمعاملات الاقتصادية وتنوع 
صور المصالح، تظل المراجعة المســتمرة 
وآليــات  التشريعيــة  الأطــر  لكفــاءة 
التطبيــق والإفصاح أمــرًاً مهامًا لضمان 
وهو  للمستجدات،  ومواكبتها  فاعليتها 
الأمر الذي يعمل عليه الجهاز بشــكل 
مســتمر؛ إذ إن تعزيز النزاهة وحماية 
المال العام عملية مؤسســية مستمرة، 
تتطلــب أطرًاً تنيظميــة صلبة، وآليات 
إفصــاح متكاملــة، ووعيًًا يرســخ أعلى 

مستويات المسؤولية الوطنية.

** مــا حجــم الــدور الــذي يمكن أن 
يؤديــه المواطــن والمجتمع في كشــف 
البلاغات  أصبحت  وهــل  التجاوزات؟ 
والشــكاوى المجتمعية مصــدرًًا فعليًًا 
لتحديد ملفات الرقابــة، وليس مجرد 

قناة لتلقي الشكاوى؟

يعــد المجتمــع بكافــة مكوناته حجر 
الزاويــة والشريــك الأصيــل في حماية 
الـموارد الوطنية وترســيخ قيم النزاهة 
والشــفافية؛ فالجهاز ينظــر إلى الرقابة 
أحــد خطوط  باعتبارهــا  المجتمعيــة 
الدفــاع الرئيســة والرافــد الحقيقــي 
لأعمال الجهاز، وليست مجرد مساهمة 

جانبية.
ونؤكد أن الشــكاوى والبلاغات الواردة 
للجهــاز تجاوزت كليًًا مفهــوم »القناة 
لتصبح  الملاحظــات«،  لتلقي  الإجرائية 
فعلي�ـًا  ومحــركًًا  استراتيجي�ـًا  مصــدرًًا 
لترتيــب الأولويــات وإدراج المهــام في 
خطة الفحــص؛ حيث يســتند الجهاز 
إلى تحليــل مؤشرات البلاغــات الواردة 
لاســتحداث وتصميــم مهــام رقابيــة 

ميدانيــة متخصصة لتتبــع القطاعات 
والمسارات الأكثر خطورة.

وقــد أثمرت هذه الشراكــة الواعية مع 
المجتمــع بالفعــل، رصــد العديد من 
التجــاوزات الماليــة والإداريــة، والتي 
ارتقــى بعضهــا إلى شــبهات وجرائــم 
جنائيــة تمت إحالتها مباشرة إلى النيابة 
العامــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونية 
بشــأنها. وهــذا يُجُسِِّــد نهــج الجهاز 
في إرســاء الشــفافية وتعزيز التواصل 
المســتمر مع مختلف فئــات المجتمع، 
ًا بأن صون المال العام مســؤولية  إيمانـ�
وطنية تتضافر فيها الجهود المؤسســية 

مع الوعي المجتمعي.

** في ظــل مســتهدفات رؤية “ُعُمان 
منظومــة  أن  تــرون  هــل   ،”2040
الرقابة الحالية تواكــب سرعة التحول 
الاقتصادي والإداري في الســلطنة؟ وما 
أبــرز التشريعــات أو الأدوات التي لا 

تزال بحاجة إلى تطوير؟
عُُمان  ســلطنة  في  الرقابــة  منظومــة 
لا تكتفــي بمواكبــة مســارات التحول 
الاقتصادي والإداري فحسب، بل تُشُكل 
محركًًا ومُُمكنًًا أساسيًًا لتحقيق أهداف 
رؤيــة “عُُمان 2040”؛ باعتبارهــا جزءًًا 
أصالًاي من حوكمة الدولة واســتدامتها 
المالية وتنافسيتها. واستنادًًا إلى المنظومة 
القانونية المتقدمــة والمرنة المتمثلة في 
قانون الرقابــة المالية والإدارية للدولة، 
ــارس الجهــاز اختصاصات شــمولية  ميُم
تغطي الجوانب المالية والإدارية ورقابة 
الأداء والرقابــة على الاســتثمارات، إلى 
جانب التزامه القانــوني برصد القصور 
التشريعــي واقتراح معالجاتــه؛ وهــو 
مــا يجعل التحــدي في المرحلة الراهنة 
والمستقبلية يكمن في تحديث الأدوات 
والمنهجيــات لترجمة النصوص إلى واقع 
عملي ذكي وسريع. وفي هذا الصدد، يركز 
الجهــاز على 3 محاور رئيســة؛ تتمثل 
في: الانتقــال نحو »الرقابة الاســتباقية 
المبنيــة على المخاطــر« لتوجيه الموارد 
نحو القطاعات الأكثر تأثيرًاً في الاقتصاد، 
وتوســيع نطــاق »الربــط الإلــكتروني 
البيانــات الضخمة«  الشــامل وتحليل 
لاكتشاف الانحرافات مبكرًاً، إضافة إلى 

الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  »توظيف 
لرفع كفاءة  الحديثــة«  والتكنولوجيــا 
القــرارات الرقابيــة، وصــولًاا إلى بنــاء 
منظومة رقابية رقمية وشــاملة تتســم 
بالسرعة والمرونة، وتضمن حماية المال 
العام وصون المقدرات الوطنية اتســاقًاً 

مع تطلعات الوطن وقيادته الرشيدة.

وأخيرًاً.. إذا أردنــا أن نلمس أثر الجهاز 
بصورة مباشرة على حياة المواطن، فما 
الـمؤشر الذي يمكن أن نقول من خلاله 
إن الرقابــة الحكومية نجحت: هل هو 
حجم الأمــوال التي تم الحفاظ عليها، 
أم تحــسين جودة الخدمــات، أم رفع 
كفاءة المؤسســات، أم منع المخالفات 

قبل وقوعها؟

كافة الـمؤشرات المرتبطــة بصون المال 
العام، والرقابة الوقائية، وتقييم الأداء، 
ورفــع الكفاءة، هــي أجــزاء مترابطة 
في منظومــة متكاملة، يُقُــاس نجاحها 
النهــائي بالقيمة العامــة المضافة التي 
تشــعر بها الدولة والمواطن. ومن هنا 
تظهر الكفاءة الرقابية في صور ملموسة 
تُتُرجِِــم ما تــم حمايته مــن أموال من 
الهــدر أو رفعــت كفــاءة إنفاقــه إلى 
خدمــات مختلفــة ذات جــودة أعلى 
وأسرع في التقديم، ومشــاريع تنموية 
وبنية أساســية تُنُجََز بمواصفات عالية 
وفي مواعيدهــا المحســوبة، إلى جانب 
رفــع كفــاءة المؤسســات الحكوميــة 
وبيئة أعمال تتسم بالشفافية والعدالة 

وتكافؤ الفرص.
إن أعلى درجــات النجــاح الرقابي التي 
نســعى إليهــا تتجســد في الوصول إلى 
بيئــة مؤسســية تتراجع فيهــا الأخطاء 
والهدر؛ نتيجة صلابة الأنظمة، ووضوح 
الوقائية،  الرقابة  واســتباقية  الحوكمة، 
وتجذر الثقافة المؤسسية الحامية للمال 

العام.
ونؤكــد في النهايــة أن حماية مقدرات 
الوطــن ومكتســباته هــي مســؤولية 
تشــاركية يتكامل فيها الجهاز مع كافة 
مؤسســات الدولــة وأبنــاء المجتمــع؛ 
لــضمان أن ينعكس كل إنفاق حكومي 
في نهاية المطاف بصورة تنمية مستدامة، 

وجودة حياة أفضل للوطن والمواطن.

تحول استراتيجي في فلسفة العمل الرقابي يرتكز على تقييم كفاءة 
وفاعلية واستدامة استخدام الموارد الوطنية

التوجه الوطني لتعزيز دور القطاع الخاص يتطلب 
بيئة عمل تتسم بالشفافية والعدالة

»الرقابة الوقائية« ركن أساسي في الاستراتيجية 
الرقابية الحديثة

تحول جذري ببيئة العمل المؤسسي في ظل 
التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

نتحقق من كفاية الضوابط الأمنية وضمان وجود 
الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي

إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي من أدوات 
حماية المال العام وتعزيز النزاهة

تحليل مؤشرات البلاغات الواردة لاستحداث وتصميم 
مهام رقابية ميدانية متخصصة

توسيع نطاق »الربط الإلكتروني الشامل وتحليل 
البيانات الضخمة« لاكتشاف الانحرافات مبكرًًا

نواصل الجهود لبناء منظومة رقابية رقمية وشاملة 
تتسم بالسرعة والمرونة

دور رقابي متوازن على الشركات الحكومية يُُراعي 
طبيعة النشاط التجاري والاستثماري

مراجعة بعض مشروعات العقود والاتفاقيات الكبرى 
قبل إبرامها يسم في تفادي المخالفات

نراقب مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق أطر 
آمنة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي

تحسن ملحوظ واهتمام متزايد في التعاطي 
الإيجابي مع التقارير الرقابية

تعزيز النزاهة وحماية المال العام عملية 
مؤسسية مستمرة

رصد العديد من التجاوزات المالية والإدارية 
بفضل الشراكة الواعية مع المجتمع

توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع 
كفاءة القرارات الرقابية

حماية مقدرات الوطن ومكتسباته مسؤولية تشاركية 
بين الجهاز ومؤسسات الدولة والمواطن

»رقابة الأداء« مُُحرك رئيس لقياس 
جودة الإنفاق الحكومي

الجهاز ينظر إلى المشروعات التنموية 
والكبرى بمنظور رقابي حديث وشامل

عدم دقة تحديد الاحتياجات وضعف التصاميم والتقديرات المالية 
والزمنية ثغرات ببعض المشاريع

ليس كل خلل أو ضعف في الأداء الحكومي يُُعد فسادًًا

كثير من مواطن القصور تعود لأسباب تتصل بضعف التخطيط 
وغياب الرقابة الداخلية

مراجعة وتعديل بعض التشريعات والقوانين 
أسهمت في تحقيق وفر مالي مستدام

جذور معظم التحديات تعود إلى 
مرحلة التخطيط والتحضير المبكر

الرؤية- مدرين المكتومية

كشــف معالي الشــيخ غصن بن هلال العلــوي رئيس جهاز 
الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تحقيق مليار ريال عُُماني 
وفــورات ماليــة، في ضوء قيــام الجهاز بممارســة صلاحياته 
القانونية، ما أســهم في تصحيح المسارات التنفيذية وإصلاح 

الاختلالات.
وقــال معاليــه- في حوار خاص مــع »الرؤية«- إن فلســفة 
العمل الرقابي تشــهد تحــولًاا استراتيجيًًا يرتكــز على تقييم 
كفاءة وفاعلية واســتدامة استخدام الموارد الوطنية، موضحًًا 

أن “رقابــة الأداء” يمثل مُُحركًًا رئسًًيــا لقياس جودة الإنفاق 
الحكومــي، كما أن مراجعــة وتعديــل بعــض التشريعات 
والقوانين أسهمت في تحقيق وفر مالي مستدام. وذكر معاليه 
أن الجهــاز ينظر إلى المشروعات التنمويــة والكبرى بمنظور 
رقابي حديث وشــامل يغطي دورة حياتها الكاملة؛ بدءًًا من 
الفكرة ودراســات الجدوى، مرورًًا بالتعاقد والتنفيذ، وصولًاا 
إلى التشــغيل وقياس العائد التنمــوي. ولفت معاليه إلى أن 
جذور معظم التحديات تعود إلى مرحلة التخطيط والتحضير 
المبكر، كما أن عدم دقة تحديد الاحتياجات وضعف التصاميم 
والتقديرات المالية والزمنية تمثل ثغرات في بعض المشــاريع. 

وشــدد معالي الشــيخ رئيس جهاز الرقابة الماليــة والإدارية 
للدولة على أن ليــس كل خلل أو ضعف في الأداء الحكومي 
يُعُد فسادًًا؛ حيث إن كثيرًاً من مواطن القصور تعود لأسباب 

تتصل بضعف التخطيط وغياب الرقابة الداخلية.
وتحدث معاليه عن الرقابة على الشركات التي تساهم الدولة 
في ملكيتهــا، وقال إن الجهاز يقوم بــدور رقابي متوازن على 
هذه الشركات يُرُاعي طبيعة النشــاط التجاري والاستثماري، 
مشيرًاً إلى أن مراجعــة بعض مشروعات العقود والاتفاقيات 

الكبرى قبل إبرامها يسم في تفادي المخالفات.
وكشف معاليه عن تحول جذري في بيئة العمل المؤسسي في 

ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًًا أن 
الجهــاز يراقب مدى التزام الجهــات الحكومية بتطبيق أطر 
آمنة ومســؤولة للذكاء الاصطناعي، مــع التحقق من كفاية 
الضوابــط الأمنية وضمان وجود الإشراف البشري على الذكاء 

الاصطناعي.
وأكــد معاليــه أن حماية مقدرات الوطن ومكتســباته تمثل 
مسؤولية تشــاركية بين الجهاز ومؤسسات الدولة والمواطن، 
لافتًاً إلى مواصلة الجهود لبناء منظومة رقابية رقمية وشاملة 

تتسم بالسرعة والمرونة.
وإلى نص الحوار...

حوار

رئيس جهاز الرقابة خلال 
حوارة مع »          «
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مسقط- الرؤية

يشــهد قطاع الطاقة العالمي ثورة متسارعة، 
تتمحور حول إحلال مصادر الطاقة المتجددة 
محل الوقود الأحفوري، والمركبات الكهربائية 
محل المركبــات العاملة بمحــركات الاحتراق 
الداخلي. وفي خضم هذا التحول الذي تقوده 
الــصين، أصبح تطوير نظام طاقة جديد يقوم 
على التكامل بين »التوليد والشبكة والأحمال 
والتخزين« مســارا أساســيا للمستقبل. ومع 
اقتراب أعداد المركبــات الكهربائية من بلوغ 
مستوى مئات الملايين، لن يقتصر دورها على 
كونها وســيلة نقل وحسب، بل ستغدو ركيزة 

أساسية في منظومة الطاقة الجديدة.
وتــشير التقديرات إلى ارتفاع عــدد المركبات 
الكهربائيــة في الصين إلى مــا بين 110 و160 
مليون مركبة بحلول عام 2030، و300 و400 
مليون بحلول عام 2040. ومع انتشار الشحن 
فائــق السرعة، يتزايــد الضغط على شــبكة 
الكهرباء، إذ يولّدّ شحن خمسة ملايين مركبة 
ليلا، بقدرة 10 كيلــوواط لكل واحدة، حملا 
إجماليــا قدره 50 مليون كيلــوواط. متجاوزا 
بكثير القدرة الاســتيعابية لشبكة الكهرباء في 

أي مدينة. 
لذا، يمثل الانتقال من الشــحن غير المنظم إلى 
الشــحن المُدُار، وصولا إلى تقنية التفاعل بين 
المركبــة والشــبكة )V2G( حالّا لتجاوز قيود 

سعة الشحن.
وتحــوّّل تقنية التفاعل بين المركبة والشــبكة 
المركبــات الكهربائيــة من أحمال مســتهلكة 
للطاقة إلى وحدات متنقلــة لتخزين الطاقة، 
تجمع بين وظيفتي استهلاك الكهرباء وتزويد 
الشــبكة بها. فمن خلال الشــحن في أوقات 

انخفــاض الطلب وإعادة ضــخ الطاقة خلال 
الذروة، يمكن تخفيف أحمال الشبكة وإتاحة 
دخل إضــافي للمالكين عبر أســواق الكهرباء. 
واســتنادا إلى بطاريــة بســعة 70 كيلــوواط 
ســاعة، يمكن تحقيق أربــاح تراكمية تتراوح 
بين 15 ألفا و75 ألف يوان صيني خلال عمر 
المركبة التشغيلي، باســتغلال السعة الفائضة 
لدورات البطارية في خدمات تخزين الطاقة. 
وهكذا، تتحول المركبات الكهربائية من سلع 
اســتهلاكية إلى أصول ذات قيمــة اقتصادية 
ملموسة. وبشأن العمر الافتراضي للبطاريات 
وسلامتها، تشير الأبحاث إلى أن إدارة التفاعل 
بين المركبة والشبكة على نحو جيد لا تتسبب 
في تسريــع تدهــور البطارية، بــل قد تطيل 
عمرها الزمني. وتتحمل بطاريات فوســفات 
الحديــد والليثيوم نحو 3 آلاف دورة شــحن 
وتفريغ كاملة قبل انخفاض ســعتها إلى %70، 
بينما تســتهلك المركبة المنزليــة العادية نحو 
و15   10 بين  يتراوح  عمــر  دورة خلال   500
عاما، ما يترك فائضا كبيرا في الدورات المتاحة. 
وتساعد تقنية الشــحن النبضي ثنائي الاتجاه 
على توزيع الليثيوم بصورة أكثر تجانسا ومنع 
ترســبه، وتحسين أداء البطارية أثناء الشحن 
السريــع وفي درجــات الحــرارة المنخفضــة. 
وتحافظ تقنية التفاعل بين المركبة والشــبكة 
على الشحن الجزئي، وتحد من التقادم الزمني 
الناتج عن إبقاء البطارية مشــحونة بالكامل 
لفترات طويلة، بما يسهم في الحد من مخاطر 

السلامة.
وعلى مســتوى التطبيــق، تبرز أهمية تقنية 
التفاعل بين المركبة والشبكة في 3 سيناريوهات 
“النقطــة”،  مســتوى  على   : أولًاا رئيســية؛ 
مثــل المجمعــات الصناعيــة والجامعية، عبر 

دمــج بطاريات المركبات مــع أنظمة الطاقة 
الكهروضوئيــة والتخزيــن الثابــت. وثاني�ـًا: 
»المســارات”، على مســتوى خطــوط النقل، 
كالطــرق السريعة، مــن خلال مرافق تجمع 
الطاقــة الشمســية والتخزين والشــحن، أو 
محطات تبديل بطاريات الشاحنات الثقيلة، 
لدعم المركبــات الكهربائية وتخفيف الضغط 
عن الشــبكة الرئيســية. وثالًثًا: على مستوى 
“المنطقــة” أو المبنــى، عبر أنظمــة متكاملة 
تربــط المبــاني والمركبــات والشــبكة، لإدارة 

استهلاك الطاقة فيها بصورة شاملة.
ومــن المتوقــع أن تصبح تقنيــة التفاعل بين 
المركبة والشــبكة وســيلة أساســية لتخزين 
الطاقة الموزعــة على المدى القصير في الصين. 
ففي ظل انتشــار المبــاني الشــاهقة وضيق 
الثابتة،  المســاحات المتاحة لأنظمة التخزين 
تمثل الاســتفادة مــن المركبــات المتوقفة في 

المرائب تحت الأرض حًلاً أكثر عملية. 
ووفقــا لـ«مخطــط بنــاء منظومــة الطاقة 
الجديدة« للخطة الخمســية الخامسة عشرة، 
يُتُوقــع أن تبلغ القــدرة الإجمالية للشــحن 
المرن الذي تتيحه تقنيــة التفاعل بين المركبة 
والشــبكة 50 مليــون كيلــوواط بحلول عام 

 .2030
وبحلــول عام 2040، ومــع تباطؤ نمو أنظمة 
التخزيــن الثابتة، قد تتجاوز ســعة التخزين 
المتاحة عبر تقنية التفاعل بين المركبة والشبكة 
أربعــة تيراواط ســاعة. كما تــشير تقديرات 
مُُتحفِِّظــة إلى أن بطاريات 350 مليون مركبة 
كهربائية ستبلغ سعتها الإجمالية 25 تيراواط 
ســاعة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي 
لتلبيــة احتياجات البلاد بأكملها من الكهرباء 

ليوم واحد في حالات الطوارئ.

مسقط- الرؤية

دشّّــنت الصين في مايو من العام الجاري 
أول مشروع للطاقــة الحراريــة الأرضية 
يعتمد ثاني أكسيد الكربون حيز التشغيل، 
وذلك بمدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان.
بعمــق 2500 متر  بئرا  ويضــم المشروع 
ونظــام تدويــر مغلقــا بالكامــل، حيث 
يُسُتخدم ثاني أكســيد الكربون في حالته 
فــوق الحرجة ناقلا للطاقة، لنقل الحرارة 
من باطن الأرض إلى السطح وتوفير حرارة 
نظيفة لأنظمة التدفئة المركزية السكنية.

ورغم أن ثاني أكسيد الكربون يربط عادة 
بظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أنه يمتلك 
استخدامات واســعة في الطاقة والصناعة 
والغذاء. ومــع اقتراب الــصين من بلوغ 
ذروة انبعاثــات الكربــون بحلول 2030، 
أصبح تطوير الاستخدامات الجديدة لثاني 
أكسيد الكربون يمثل نموذجا للتحول نحو 

التنمية الخضراء.
يمكن اســتخدام ثــاني أكســيد الكربون 
في توليــد الكهرباء. ففــي مايو، تم ربط 
الوحــدة الثانية مــن مشروع »ســوبر-
كربون -1« بشــبكة الكهرباء، مستكملة 
أول مشروع تجريبــي في العــالم لتوليــد 
الكهرباء من الحرارة المهدرة باســتخدام 
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج. وتتفوق 
كفــاءة تحويــل الحــرارة إلى كهربــاء في 
النظام بنسبة 75% على الأنظمة التقليدية 

القائمة على البخار.
كما يمكن اســتخدام ثاني أكسيد الكربون 
مادة خاما في الصناعات الكيميائية. ففي 
المجمع الصناعي للبتروكيماويات بمنطقة 
شــيوي الجديدة في ليانيونقانغ بمقاطعة 
جيانغسو، يُحُوََّل ثاني أكسيد الكربون إلى 
»بولي إيثر البوليول« المستخدم في صناعة 
رغوة الســيارات والمواد اللاصقة والجلود 

الاصطناعية المائية والطلاءات.
وفي مجــال الغــذاء، نجــح الباحثون في 
تخليــق النشــاء مخبريا من ثاني أكســيد 
الكربــون، فــيما حقــق معهــد تيانجين 
للتكنولوجيــا الحيويــة الصناعيــة التابع 
للأكاديميــة الصينية للعلــوم إنجازا آخر 

بتحويله إلى سكر.
ويعكس التحول في النظر إلى ثاني أكسيد 
الكربون مــن وصفه عبئــا كربونيا مادة 
كربونيــة، تطــورا مذهلا في فهــم قيمته 
الصناعيــة. ويُعُــد الابتــكار التكنولوجي 
المحرك الرئيسي لهــذا التحول، إذ تبحث 
الــصين من خلال ترشــيد الطاقة وخفض 

الانبعاثات عن مجالات جديدة للنمو.
وفي قاعــدة العــرض التوضيحــي لتقنية 
احتجــاز الكربون واســتخدامه وتخزينه 
في حقــل أونــان النفطي التابــع لمحطة 
استخراج النفط رقم 7 في حقل داتشينغ، 
يُحُقن ثاني أكســيد الكربون الســائل في 
باطــن الأرض عبر أنابيــب عالية الضغط 
لتعزيز استخلاص النفط، مع تحقيق عزل 

جيولوجي للكربون في الوقت ذاته.

وحتى عــام 2025، بلغ إجمالي كمية ثاني 
أكســيد الكربون المعزول في حقل جيلين 
النفطــي 3.61 مليون طن، بما يعادل أثرا 
بيئيــا يضاهي زراعــة أكثر من 30 مليون 

شجرة. 
كفــاءة  على  التركيــز  الــصين  وتواصــل 
اســتخدام الطاقــة النظيفــة، وتخزيــن 
الطاقة المتقــدم، وإدارة أصول الكربون، 

ودعم التقنيات المبتكرة.
ولا يعني خفــض الانبعاثــات بالضرورة 
تراجع الإنتاجية، بل يمكن أن يصبح دافعا 
للابتــكار الصناعــي والنمــو الاقتصادي 
باســتخدام قــدرا أقل من الـموارد. ففي 
بمقاطعة  للأســمنت  »ييتشــنغ«  شركــة 

جيانغســو، تولد أنظمة استعادة الحرارة 
المهدرة كهربــاء تغطي أكثر من 73% من 
احتياجــات الطاقة اللازمــة لإنتاج مادة 

الكلنكر.
وبالمقارنــة مــع عــام 2020، انخفضت 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون لكل 10 
آلاف يــوان من القيمة المضافة في صناعة 
الأسمنت الصينية بنســبة 15.8% بحلول 
2025، بمــا يظهــر إمكانيــة الجمــع بين 
خفض الكربــون وتحسين الكفاءة والنمو 

الاقتصادي.
ولا تقــتصر الجهود الصينيــة في الابتكار 
في اســتخدام ثاني أكســيد الكربون على 
، إذ تعمــل الصين على  النطــاق الـمحيلّي
توســيع التعــاون الــدولي في التقنيــات 
منخفضــة الكربــون. ففي دولــة ناورو 
بالمحيــط الهادي، ينتــج مشروع للطاقة 
الكهروضوئية أقامته شركة صينية كهرباء 
تكفــي لتلبية احتياجات الــبلاد بأكملها، 
بيــنما يعتمد مشروع طريــق أديس أبابا 
الدائــري في إثيوبيــا على مرافق متكاملة 
للطاقة الجديدة وأنظمــة لإعادة تدوير 
ميــاه الأمطــار لخفض اســتهلاك الطاقة 

والموارد.
وتواصل الصين جهودهــا لتحقيق هدفي 
بلــوغ ذروة انبعاثات الكربــون والحياد 
الكربــوني، وقــد أصدرت مؤخــرًاً »خطة 
العمــل الخاصــة ببلــوغ ذروة انبعاثات 
الكربــون خلال فترة الخطــة الخمســية 
الخامسة عشرة«، لتوجيه التنمية الخضراء 

خلال السنوات الخمس المقبلة. 
ومــن خلال المضي في تحقيــق »هــدفي 
الكربــون الـمزدوجين«، تســعى الــصين 
الاقتصاديــة  التنميــة  بين  الجمــع  إلى 
والتحــول الأخضر، والابتكار التكنولوجي 
والمسؤولية البيئية، بما يفتح آفاقا جديدة 

للتنمية المستدامة.

مسقط- الرؤية

عملت الــصين مع أطــراف متعددة على 
إطلاق أكثر مــن 2000 مشروع تعــاوني، 
في إطار مبــادرة التنمية العالمية، مما عاد 
بالنفع المبــاشر على المجتمعــات في أكثر 
مــن 120 دولة. وتُوُفر هذه الجهود زخمًاا 
ًا نحو تحقيق أهــداف خطة الأمم  حيويـ�

المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
دولــة لاوس،  في  مقاطعــات  عــدة  وفي 
تعاونت الصين مع منظمة الأمم المتحدة 
للطفولــة )اليونيســف( لتنفيــذ برامــج 
لتغذيــة الأطفــال. وقــد أســهمت هذه 
المبــادرات، مــن خلال الفحــص المبكر، 
والــعلاج الموحّّــد، والرعايــة الوقائية، في 
إنقــاذ حيــاة آلاف الأطفال الذيــن كانوا 

يعانون من الهزال الشديد.
وبالمثل، حظيت ورشة لوبان التي أُطُلقت 
في إثيوبيــا عــام 2021 بــاعتراف الاتحاد 
الأفريقي كمركز إقليمي لتدريب الكوادر 
المهنية الماهرة، إذ يؤدي الخريجون الذين 
تلقــوا تدريًبًا في مجــالات الميكاترونيكس 
والروبوتــات الصناعيــة والمجــالات ذات 
الصلــة أدواًرًا محوريــة في دفــع عجلــة 
التحديث الصناعي في بلدانهم. وفي الوقت 

نفســه، تبنََّت أوزبكســتان تجربة الصين 
للانتشال من الفقر في مناطق تجريبية، كما 
أنشأت زيمبابوي قريتها النموذجية الثانية 
للتعــاون الزراعــي الصيني-الزيمبابــوي. 
وتُثُبت هذه الشراكات الموجهة أنها بالغة 
الأهميــة في التصــدي للتحــدي العالمي 

المستمر المتمثل في الفقر المدقع.
وتبلــورت فكرة مبــادرة التنمية العالمية 
في عــام 2021، حين واجه العالم صدمات 
هيكليــة غير مســبوقة في ظــل الجائحة 
المســتمرة، مما وضــع جهــود التنميــة 
الدولية عند منعطف حرج. وقد وضعت 
المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني شي 
جين بينــغ التنمية المســتدامة في صلب 
أجنــدة السياســات العالميــة، إذ تتوافق 
مجالاتهــا ذات الأولوية الثمانية بشــكل 
وثيق مــع أهــداف التنمية المســتدامة 
الســبعة عشر المدرجــة في أجندة الأمم 

المتحدة لعام 2030.
واليوم، تحظى المبادرة بدعم دولي واسع؛ 
إذ أيــدت أكثر من 130 دولة ومؤسســة 
عالمية مبــادرة التنمية العالمية وانخرطت 
في تعاون قائــم على أطر محددة، في حين 
وقــع ما يقرب مــن 100 شريك اتفاقيات 
تعاون مخصصة مع الــصين. وعلاوة على 

ذلــك، انضمــت 88 دولــة إلى مجموعة 
أصدقــاء مبــادرة التنميــة العالميــة، كما 
شــهد فريق العمل التابــع لمنظومة الأمم 
المتحــدة والمعني بالمبادرة مشــاركة أكثر 
مــن 20 وكالة إنمائية. لكن ما الذي يفسر 
الجاذبية الواسعة لمبادرة التنمية العالمية؟ 
إن النتائج الملموســة تتحدث عن نفسها 
بوضوح؛ حيــث رفعت الــصين رأس مال 
صندوق التنميــة العالميــة والتعاون بين 
بلــدان الجنــوب إلى 4 مليــارات دولار. 
وبالتعاون مع أكثر من 20 منظمة دولية، 
موّّل الصنــدوق ما يزيد عن 200 مشروع 
في 70 دولة، مما أدى إلى تحسين حياة أكثر 

من 40 مليون شخص.
وحتــى الآن، ســاهمت مبــادرة التنمية 
دولار  مليــار   23 حشــد  في  العالميــة 
لدعــم دول الجنــوب العالمي، وشــمل 
ذلك مشــاريع كبرى بــارزة، مثل المراكز 
الأفريقيــة لمكافحــة الأمــراض والوقاية 
منها، إلى جانب مشاريع مجتمعية تتسم 
بكونهــا صــغيرة ومتميــزة، مثــل زراعة 

جونتساو وورش لوبان.
وعملــت الصين على تعزيز إنشــاء مركز 
نموذجــي للتعــاون بين الــصين وأفريقيا 
)إثيوبيا( والأمم المتحــدة )منظمة الأمم 

 ،)UNIDO الصناعية للتنميــة  المتحدة 
بالتزامن مع تطوير منصات مبتكرة، مثل 
قاعدة للابتكار والتدريب تابعة لـــمركز 
تعزيز التنمية العالمية، ومنصة مخصصة 
للقادة الشباب في مجال التنمية العالمية، 

ومركز عالمي لبناء قدرات المرأة.
وفي المرحلة المقبلة، ستُطُلق الصين 2000 
مشروع إضافي تُعُنى بتحسين سبل العيش 
في البلــدان الناميــة على مدى الســنوات 
الخمس المقبلة، وســتعمل على توســيع 
برامــج بناء القدرات البشريــة، ومواصلة 
المســاهمة في برنامج الصين التابع لمنظمة 
ا  التجارة العالمية لمساعدة أقل البلدان نمًوً

على الاندماج في أنظمة التجارة العالمية.
يدخل هذا العام المرحلة النهائية الممتدة 
لخمس سنوات نحو أجندة 2030 للتنمية 
المســتدامة، مما يزيد من وضوح الأهمية 

العملية لمبادرة التنمية العالمية.
وتلتــزم الصين منذ فترة طويلــة بألا يُتُرك 
أي بلــد أو فرد خلف الركب. وفي مواجهة 
تحديــات ملحة، مثل تغير المناخ والفجوة 
تعميــق  على  الــصين  تعمــل  الرقميــة، 
الشراكات العلمية والتكنولوجية مع الدول 
الناميــة الأخرى، وذلك لضمان وصول ثمار 
التنمية إلى أوســع قاعدة سكانية ممكنة. 

وعلى ســبيل المثال، تم نشر منظومة مازو 
الصينيــة للإنــذار المبكر الــذكي بالأرصاد 
الجوية في ســبع دول، بما في ذلك باكستان 
وإثيوبيا وجزر سليمان، كما أُتُيح لأكثر من 
40 دولــة أخرى على ســبيل التجربة عبر 

تقنية الحوسبة السحابية.
واقترحت الصين تأســيس المنظمة العالمية 
للتعــاون في مجــال الــذكاء الاصطناعــي 
بمشــاركة 38 دولة كأعضاء مؤسسين، كما 
أعلنت عن سلســلة من التــدابير الرامية 
إلى تعزيــز دعم تطوير الذكاء الاصطناعي 
عالمًيًا ودفع عجلة بنــاء القدرات العالمية 

في هذا المجال.
وتُثُبت السنوات الخمس الماضية أن إرساء 
دعائم الرخاء والاســتقرار على نحوٍٍ راسخ 
لا يتحقــق إلا من خلال ترجمــة الالتزام 
المشترك بجعل التنمية أولويًةً إلى مشاريع 
ملموســة، وتحويــل رؤية التنميــة التي 
تصب في مصلحة الجميع إلى تحســينات 

ملموسة في حياة الناس.
وســتواصل الصين اتخاذ إجــراءات قوية 
لدفع عجلــة التنمية العالمية، والعمل مع 
ا  جميع الأطراف لتعزيز الثقة والمضي قدًمً
ا بيد نحــو تنمية عالمية أكثر شــمولًاا  يــًدً

ا للجميع وأكثر مرونة. ونفًعً

مع تطور تقنية التفاعل بين المركبات والشبكة

ثورة متسارعة لتحويل السيارات 
الكهربائية إلى خزانات طاقة متنقلة 

التكنولوجيا الصينية تحوّّل الكربون من عبء 
مناخي إلى محرك نحو التنمية الخضراء

مع إطلاق أكثر من 2000 مشروع تعاوني

الصين تتخذ إجراءات حاسمة لدفع عجلة التنمية العالمية ومحاربة الفقر

أكثر من 130 دولة 
ومؤسسة عالمية 

تؤيد مبادرة التنمية 
العالمية

الصين ترفع رأس 
مال صندوق 

التنمية العالمية 
والتعاون بين بلدان 

الجنوب إلى 4 
مليارات دولار


